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لى الأستا    العون والمساندة الذي قدم لنا ید "الیامین بعداش"ذ الذي تفضل للإشراف على هذه المذكرة وإ

  .فكان لإرشاداته الأثر الكبیر في إنجاز هذا العمل ،ولم یبخل علینا بوقته وجهده 

  كما أتوجه بالشكر إلى الذین أفادوني بنصائحهم القیمة والذین زودوني بالمادة العلمیة
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  المقدمة 

التي سعى التشریع السماوي والقوانین الوضعیة على حمایتها وضمان  الأساسیة  تعتبر المرأة من الغایات  
حقوقها في كل زمان ومكان باعتبارها عنصر مهم ومن الفئات الحساسة في المجتمع والقانون الجزائري من 

  . القوانین التي تسعى لرعایتها وتوفیر الحمایة لها ودعمها

ة أساسها المودة والتراحم بین الزوجین لدیمومة النسل البشري في ولما كان الزواج علاقة شرعیة بین الرجل والمرأ
ومن آیاته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا «:الكون وجعلها تبنى على أساس المودة والرحمة حیث قال االله تعالى

 .21سورة النساء الآیة » لتسكنوا إلیها وجعل بینكم مودة ورحمة إن في ذلك آیات لقوم یتفكرون

شرع أساسا للبقاء والإستمرار ولتحقیق مقاصد سامیة أهمها تكوین أسرة فهو سنة االله في خلقه به تستمر فالزواج 
  . الحیاة وفیه تصان الأعراض، وخاصة عرض المرأة فالزواج یحمي المرأة ویحفظ عرضها

دي إلى الخصام لكن قد یطرأ على الحیاة الزوجیة ما یحول دون استمرارها لما یحصل من طلاق بین الزوجین یؤ 
والشقاق ومن رحمة الشریعة أن شرعت العلاقة ضرورة لازمة لإنهاء هذا الشقاق، وقد یكون الطلاق من طرف 

 ،الزوج وهو حق من حقوقه التي خولها له الشرع،كما یمكن للزوجة أیضا فك الرابطة الزوجیة عن طریق الخلع
یحق للزوجة طلب التطلیق متى «:الأسرة أنهمن قانون  53سلكه المشرع الجزائري في المادة  ذلك ما
  .فبعدما كانت تمثل مركز الزوجیة أصبحت تمثل مركز آخر ألا وهو المطلقة بعد فك الرابطة الزوجیة،»تضررت

نظرا لكون المرأة أكثر ضررا عند انتهاء العلاقة الزوجیة یترتب علیها حقوق المرأة المطلقة والتي تتمثل في 
إلى حقها في  بالإضافة أهمها حق النفقة خاصة إذا كانت هذه العلاقة قد أثمرت أولادالعدید من الحقوق 

ض الحضانة ومسكن لممارستها ودفع بدل الإیجار،لكن أثناء سیر دعوى العلاقة قد تطول إجراءاتها مما یعر 
وبهذا ،انة أولادهاولادها ومسكن لها لحضلمشاكل والمخاطر منها النفقة على أاالمرأة المطلقة إلى العدید من 

الخصوص أدخل المشرع الجزائري لضمان حمایة حقوق المرأة المطلقة تعدیلات على قانون الأسرة بموجب 
المؤرخ في الفصل على وجه الإستعجال بموجب أمر على عریضة في جمیع التدابیر  02-05 الأمر رقم

النفاذ المعجل لهذه الأوامر  صبغة كن كما أعطاهاتعلق منها بالنفقة والحضانة والزیارة والمس المؤقت ولا سیما ما
  .بالإضافة إلى حق الإثبات والذي یعتبر كمبادرة لإنشائه لأنها ضروریة لمعیشة الأولاد والكفالة

لكن الزواج قد یتعسف في هذه الحقوق الزوجیة للمطلقة وذلك وضع المشرع آلیات لضمان حمایة هذه الحقوق 
اب لضمان احترام الأحكام القضائیة،فالزوج قد یمتنع عن تسدید النفقة وعدم تسلیم من خلال تجریم وتسلیط العق
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المحضون  لضمان الحفاظ على الروابط الأسریة وضمان التوازن النفسي للطفل من خلال تجریم هذه الأفعال 
ذه الحقوق التي من شأنها أساسا للعیش بالمحضون والإصراریة ولكون النفقة حاجة أساسیة للعیش ولضمان ه

والذي نص على إجراء  01-15والمشرع بإنشاء خطوة جدیدة متمثلة في إنشاء صندوق النفقة بموجب القانون 
  .ضمان حمایة أكثر لحقوق المطلقة جعل المشرع یقوم بهذه الخطوة الجدیدة من أجل هذا ما،جدید

  . في القانون الجزائريتقدم یتبین أن موضوع دراستنا هو ضمان حمایة حقوق المطلقة  من خلال ما

  : أهمیة الموضوع

 حقوق المرأة المطلقة من أهم المشاكل في موضوع دراستنا على اعتبار أن انحلال الرابطة الزوجیة  تعتبر
  تترتب عنه آثار وخیمة للزوجة وأولادها

  القانونیة التي كما تكمن أهمیة هذا الموضوع أنه یحتاج في المركز القانوني للمرأة عن الطلاق والحمایة
  .أضفاها المشرع الجزائري لحقوق المطلقة

  یعد الموضوع أنه بحث في المركز القانوني للمرأة في الطلاق والحمایة القانونیة التي أضافها المشرع
  .الجزائري لحقوق المطلقة

 تظهر أهمیة هذا الموضوع من انتشار نزاعات شؤون الأسرة وظهور مشاكل عملیة عدیدة،وقلة لجوء 
  .المتقاضي في طریق الإستعجالي في مسائل شؤون الأسرة للفصل في جمیع التدابیر المستعجلة

  توضیح أهم النقاط من خلال تسلیط الجزء على الأسرة باعتبارها الخلیة الأساسیة للمجتمع من خلال ربح
جزائیة كافیة الإجراءات لدعاوى الموضوع لاسیما في ظل عدم وجود قواعد قانونیة طول  الوقت وتفادي

  .لتنظیم أحكام الأسرة
  معرفة الآلیات القانونیة التي وصفها المشرع لحمایة المطلقة من خلال توقیع العقاب على الزوج المتهم

  .بجریمة عدم تسدید النفقة وعدم تسلیم المحضون  
 مراجع في  قلة المراجع التي تناولت موضوع الإستعجال في عقاب الأحوال الشخصیة على الرغم من توفر

 .شرح قانون الأسرة وقانون الإجراءات المدنیة والإداریة

  الإشكالیة 

  :من خلال ماسبق قوله نتوصل إلى طرح الإشكالیة التالیة

  ماهي أهم الضمانات التي أقرها المشرع الجزائري لحمایة المرأة المطلقة؟
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  :أسباب اختیار الموضوع

  :أسباب ذاتیة

  .الشخصي للموضوعات المتعلقة بالأسرة أثناء فك الرابطة الزوجیةتتمثل أساسا في المیول  -

  .ظهور مشاكل تثار حول هذا الموضوع -

  .تبیان كیفیة اتخاذ التدابیر المستعجلة في قضایا شؤون الأسرة -

  :أسباب موضوعیة

  .قلة الدراسات السابقة التي تناولت هذا الموضوع بشكل عام وكلي.1

  . الصعوبات الجمة التي تعرضت لها المطلقات.2

  : صعوبات البحث

تجلت صعوبات البحث أساسا في الحصول على المراجع التي تناولت موضوع الدراسة خاصة ما تعلق .1
  . والحدیثة الجدیدة التي تفتقر نوع من الإهتمام المتخصصةبالمراجع 

 02-05ت  الجدیدة التي استحدثها المشرع بموجب الأمر قلة الدراسات القانونیة التي تناولت بعمق الإضافا.2
  .وأخذ ذلك بعین الإعتبار

  :الدراسات السابقة

حسب اطلاعنا الشخصي والمتواضع لبعض الدراسات السابقة ذات الصلة بالموضوع في شروح لقانون الأسرة 
زائري في ثوبه الجدید للأستاذ عبد  وقانون الإجراءات المدنیة والإداریة،نذكر على سبیل المثال قانون الأسرة الج

  .العزیز سعد وكذا شرح قانون الأسرة الجزائري للدكتور نصر أحمد الجندي

  :أما فیما یخص البحوث الأكادیمیة

 .،مجلة المنتدى القانوني2001خولة كلفاني،القضاء الإستعجالي في المواد الإداریة وفقا لتعدیل قانون  -

  :المنهج المتبع
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  .الدراسة تقتضي الجمع بین المنهج الوصفي والمنهج التحلیلي وهما المنهجین الأساسیین في دراستيإن طبیعة 

  .بحیث یناسب هذا المنهج مع جل الدراسات القانونیة من خلال وصف حقوق المطلقة: المنهج الوصفي

ع القضاء الإستعجالي من خلال نصوص القوانین والأحكام والقرارات القضائیة وكذا في موضو :المنهج التحلیلي
  .ومختلف التدابیر الإستعجالیة المتعلقة بفك الرابطة الزوجیة

  :خطة البحث

  :على ضوء الإشكال المثار ارتئینا أن تكون خطة بحثنا كالتالي

  :خطة مشتملة على مدخل تمهیدي وفصلین كالآتي

  :ضمن مبحثینالفصل الأول تناولنا فیه الضمانات القانونیة للوفاء بحقوق المطلقة ویت

  .الضمانات الإجرائیة لحقوق المطلقة:المبحث الأول

  .الضمانات الموضوعیة لحقوق المطلقة:المبحث الثاني

  : الضمانات الإجرائیة لحقوق المطلقة، وقد خصصنا المباحث كالتالي: أما بالنسبة للفصل الثاني فقد تناولنا فیه

  . جریمة عدم تسدید النفقة: المبحث الأول

  . جریمة عدم تسلیم المحضون: الثاني المبحث

  .بالإضافة إلى مقدمة وخاتمة
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  الفصل الأول

  المطلقة للوفاء بحقوق المرأة لتشریعیةت االضمانا

تخلو من المشقة  نظرا لما للطلاق من تأثیر خطیر على الأسرة وخاصة المرأة بحیث یعد بدایة لرحلة لا   
خاصة عند تهرب بعض الآباء من الإلتزام بالحقوق الواجبة اتجاه مطلقته والمتمثلة في آثار الطلاق من نفقة 
وحضانة ومسكن وكذا حق الزیارة خاصة إذا كان لها أولاد حیث تكون المطلقة  أحوج  لسد احتیاجاتها وأولادها 

حقوق بحیث یخالف المشرع والقانون ولكن المشرع الجزائري أدخل ولكن قسوة الآباء تحول دون الإلتزام بهذه ال
مكرر من قانون الأسرة المتعلقة  57تعدیلات جدیدة كضمان لحمایة المرأة المطلقة من خلال استحداث المادة 

سرة بالتدابیر المؤقتة التي یمكن اتخاذها بناء على الأوامر على العرائض وهذا من أجل تفعیل دوره في حمایة الأ
  . والطفولة والإسراع في حسم دعاوى النفقة والحضانة والزیارة الوقتیة والمسكن بالإضافة إلى حق الإمتیاز والكفالة

  :المبحث الأول

  الضمانات الإجرائیة لحقوق المطلقة

إجراءات إنشاء بونظرا لطول إجراءاتها أولى المشرع الجزائري حمایة للمطلقة  بالطلاق بعد فك الرابطة الزوجیة  
وسائل العرائض بحیث تعد أحد  جدیدة خاصة بها، بحیث لم تكن مقررة لها من قبل، والمتمثلة في الأوامر على

 57المعجل بقوة القانون حیث نصت المادة  ذبالنفا الحصول على الحمایة الوقتیة الولائیة، تكون مشمولة 
یجوز للقاضي أن یفصل على وجه الإستعجال بموجب الأمر " :أنه 2005 لسنة 02-05المعدلة بموجب الأمر

   ."في جمیع التدابیر المؤقتة ولاسیما ما تعلق منها بالنفقة، الحضانة، الزیارة والمسكن  عریضةعلى 

المطلقة وفي وعلیه قسمنا هذا المبحث إلى مطلبین بحیث تناولنا في المطلب الأول الأوامر الولائیة لحقوق 
  . المعجل للأحكام ذالنفا المطلب الثاني

  :المطلب الأول

  الأوامر الولائیة لحقوق المطلقة

للمطلقة المتمثلة في التدابیر  الجزائريتعتبر الأوامر الولائیة من ضمانات الحمایة التي أقرها المشرع   
الإستعجالیة المتعلقة بالنفقة المؤقتة والسكن والحضانة والزیارة ذلك بإصدار أوامر على عریضة لا یعد إجراء 
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والأمر على  والانتظار البطءتقبل  لابذلك  خاص للحصول على الحمایة القضائیة إلى حین الفصل في الدعوى
نما دل على خصائصه في المادةر عریضة لم یعرفه المشرع الجزائ  ،من قانون الإجراءات المدنیة  310ي وإ

قة بالنفقة المؤقتة في الفرع الأول والتدبیر المتعلق بالحضانة المؤقتة  ،وسنتناول في هذا المطلب التدابیر المتعلّ
   .وأخیرا الفرع الرابع التدبیر المتعلق بالزیارة المؤقتأما الفرع الثالث التدبیر المتعلق بالسكن 

  :الفرع الأول

  النفقة المؤقتة

حتى بعد  یة وتظل واجبة علیه اتجاه أولادهللزوجة حق النفقة وواجبة على الزوج بمجرد قیام الرابطة الزوج  
الإنفاق على زوجته وأولاده یمنع الزوج من  انحلال الرابطة الزوجیة فهي من أهم آثار الطلاق إلا أن هذا لا

للزوجة اللجوء إلى قاضي شؤون الأسرة بالإنفاق علیها وعلى أولادها إذ امتنع عن ذلك لكونها تشمل على  ق فیح
المأكل والملبس والعلاج والسكن وهي من الضروریات الحتمیة للعیش وذلك برفع الدعوى أمام القضاء 

  .عوىإلى حین الفصل النهائي في الدالإستعجالي،

المتعلقة  مشتملاتها ثالثا وأخیرا التدابیرإلى النفقة المؤقتة یتعین تعریفها أولا وتبیان شروطها ثانیا،و  التطرقوقبل 
  .بالنفقة

   تعریف النفقة:أولا

  :تعریف النفقة لغة.1

سریع انقطاعه ونفق :من فعل نفق فیقول فنیت نفقاتهم،ورجل منافق أي كثیر النفقة وفرس نفق الجري ككتف
  .خرج من نافقاته وینفق السراویل بفتح الموضع المتسع له:وسمع ونفق وانتفق عنصر

إیمانه أو  وأصهرافتقر وماله أنفده ونفق السلعة تنفیقا أي زوجها كأنفقها ونافق في الدین ستر كفره :وأنفق
  )1(تنفقه،استخرجته

  

                                                             
  .926 ص ،2005لبنان، ،،مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع 08ط  أیادي القاموس المحیط، ،مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروز )1(
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  :تعریف النفقة اصطلاحا.2

ن كانت غنیة وعلى المولود له رزقهن «)1(وهي توفیر ماتحتاج إلیه الزوجة من طعام ومسكن بحیث تجب لها وإ
وشرعت النفقة في السنة النبویة لقوله صلى االله علیه وسلم لهند بنت عتبة زوج أبي  ،)2(»وكسوتهن بالمعروف

 .»یكفیكي وولدك بالمعروف خذي ما«:سفیان اشتكت زوجها عدم نفقته علیها

  :في التشریع الجزائري.3

ومایعتبر من تشمل الكسوة الغذاء والعلاج والسكن وأجرته «:من قانون الأسرة الجزائري على أنه 78نصت المادة 
  .یقصد بالنفقة الطعام والكسوة والسكن أنه ومن خلال نص المادة نستنتج ،)3(»الضروریات في العرف والعادة

یلزم للحفاظ  النفقة هي كل ما«:لم یعطي قانون الأسرة تعریف صریح للنفقة ولكن عرفتها الباحثة رتیبة عیاش -
 یعتبر ضروریا لذلك عرفا و ومسكن وعلاج وكل ماعلى حیاة الشخص وصیانة صحته من مأكل وملبس 

  .یصرفه الرجل على زوجته ومنه یقصد بالنفقة كل ما ،)4(»عادة

  تقدیر النفقة ومشتملاتها: ثانیا

  :تقدیر النفقة.1

  :تراعى في تقدیر النفقة أسس تتمثل في

  یراعى في تقدیر النفقةیجب أن یكون مقدار النفقة كافیا للزوجة واختلف الفقهاء في الجانب الذي  -

                                                             
                                            لنیل شهادة الماجستیر في العلوم الإسلامیة  مذكرة،)الجزائري( سعید بهلولي،الحقوق الزوجیة تدبیر وقائي من الطلاق بین تأكید الشرع ومشكلات الواقع )1(

  .124ص ،  2009-2008،تخصص فقه وأصول،كلیة العلوم الإجتماعیة والعلوم الإسلامیة،جامعة الحاج لخضر باتنة

  .233 الآیة،سورة البقرة )2(

المؤرخ في  02-05المعدل والمتمم بالأمر رقم  15 عدد،،والمتضمن قانون الأسرة الجریدة الرسمیة1984یونیو سنة  09المؤرخ في  11-84قانون رقم  )3(
  .2009فبرایر   27الصادر في 2005- 27-02

لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع قانون خاص، كلیة الحقوق جامعة الجزائر  مذكرةرتیبة عیاش،أحكام نفقة الزوجة بین الشریعة الإسلامیة والقانون، )4(
 .40ص ، 2006- 2007
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والوالدات یرضعن أولادهن حولین كاملین لمن أراد أن یتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن «:قال تعالى
  )1( .»وكسوتهن بالمعروف

  .یلزم للعادة یرى المالكیة أنه یفرض على الزوج النفقة بأنواعها الثلاثة فینظر لتقدیر النفقة الإطعام،وما

قدیریة لقاضي الموضوع انطلاقا من الوثائق والمستندات التي تحدد الوضعیة المالیة تبعا لحال وتبقى السلطة الت
الزوجین یسرا أو عسرا ویجب في كل حالة ألا تقل على حد الكفایة تبعا للمستجدات التي تطرأ على المعیشة 

وجاء في قرار  ،)2(لإیجارابدل الوالد من توفیر السكن أو یعض والنفقات كمصاریف التعلیم،أو أجرة السكن ولا 
لزوجة هو من لیفرض  حیث أنه إذا كان ما«:قضي فیه بـ 1984-04-02المجلس الأعلى الصادر بتاریخ 
لو طبیبا و حالة الزوجین بیانا مفعلا من غنى وفقر ودخل الزوج تسببه وبین صلاحیات قضاة الموضوع فإن 

  .»یدخل في صمیم القانون الذي هو خاضع للرقابة

  :مشتملات النفقة.2

هو حسب العرف والعادة،من مأكل،وملبس وعلاج والسكن وأجرته  تشمل النفقة باعتبارها من الضروریات كل ما
قانون الإجراءات المدنیة والإداریة التي ذكرناها سابقا مع مراعاة الحالة من  78 نصت علیه المادة وهذا ما

 78ومن نص المادة ،الإجتماعیة بلا إسراف ولا تقصیر والظروفالاقتصادیة والاجتماعیة وحدود طاقة الزوج 
  :)3(یلي المذكور سابقا یتبین أن النفقة تشمل ما

یؤكل من خبز وقمح ومن غیره من الحبوب المقتاتة،وكذلك الماء والشراب  أي ما :الطعام والشراب والغذاء.أ
  .الحالوالغسل والطهرات كما یفرض اللحم مرة في الأسبوع على مقتضى 

عساره:اللباس والكسوة.ب   )4(.فلا بد لها من أن یكسوها على النحو الذي یناسبه یساره وإ

  .والأواني والفراش مایلزم من المرافق العامة ویشترط في المسكن أن یحتوي على:السكن وأجرته.جـ

                                                             
 .233سورة البقرة،الآیة  )1(
  .348ص  ،2004،العربي بلحاج،الوجیز في شرح قانون الأسرة الجزائري،الطبعة الثالثة،دیوان المطبوعات الجامعیة،الجزائر )2(

  
  .یونیو قانون الأسرة السالف ذكره 09مؤرخ في  11-84قانون رقم  )3(
تخصص حقوق،كلیة الحقوق،جامعة الماجستیر، فاطمة بن عیشوش،الحقوق الزوجیة بین أحكام تشریع الأسرة والإجتهاد القضائي،رسالة مقدمة لنیل شهادة  )4(

  .40،ص 2012-2011،الجزائر 
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زوجها ذلك لأن العلاج أكثر أكد المشرع الجزائري أن نفقة الطبیب للزوجة وثمن العلاج یقع على عاتق :العلاج.د
وهذا ما أكدت علیه المحكمة العلیا أن مصاریف العلاج إذا مرض ،الطعام والشراب والكسوة والزینة ضرورة من

 .»من قانون الأسرة الجزائري 78 وفقا لنص المادة«مشمولات النفقة أحد أفراد الأسرة تدخل ضمن 

  التدبیر المتعلق بالنفقة:ثالثا

باعتبار أن إجراءات دعوى الطلاق ومحاولات الصلح ستطول،وتكون الزوجة قد لجأت إلى أهلها بعد النزاع   
ى غایة مؤقتا إل وعلى أطفالها ل لتنفقه على نفسهاوفي هذه الفترة أثناء إجراءات دعوى الطلاق تحتاج إلى ما

ولضمان حمایة الزوجة أضفى المشرع الطابع الإستعجالي أثناء سیر دعوى ،صدور حكم فاصل في الدعوى
فمن حق الزوجة أن تلجأ إلى  ،لغایة صدور حكم نهائي تاالطلاق فالزوج ملزم بالإنفاق على زوجته وأولاده مؤق

أو لها ولأولادها بمبلغ من  ،على عریضة یتضمن القضاء لهاذیل  الأمور المستعجلة بقصد استصدار أمر قضاء
  .یصدر الحكم المال كنفقة تشمل الغداء والكساء وغیرهما،من مستلزمات الحیاة ریثما

یتعین على الزوجة طالبة النفقة أن تقدم طلبا بذلك ضمن عریضة مبررة وموقعة منها أو من محامیها إلى  و
وحتى یصدر قاضي ،)1(ختصة التي یوجد مسكنها بدائرة اختصاص هذه المحكمةأمانة الضبط بالمحكمة الم

  :الأمور المستعجلة أمرا استعجالیا یلزم الزوج بالنفقة وجب توفر مجموعة من الشروط تتمثل في

یستوجب الأمر بالنفقة  ما،رها لا تحتمل التأخیر أو التأجیلالحاجة الضروریة أي تكون حالة الزوجة وصغا.1
  .تمتلك مصدر رزق المؤقتة كأن تكون الزوجة غیر عاملة ولا

 )2(.فرض نفقة ضروریة لها وللأولاد لحین صدور الحكم من القاضي أن تطلب الزوجة صراحة.2

أن تكون النفقة لمدة معینة یزول مفعوله بصدور الحكم الفاصل في الموضوع،لكن إذا انصب الطلب على .3
  .ء المستعجل یكون من اختصاص القاضي الموضوعينفقة دائمة فإن اختصاص القضا

وجود دعوى في الموضوع قائمة بینه وبین المدعي علیه إما لفك الرابطة أو  یثبتویجب على المدعي أن 
وعندما یتحقق قاضي الأمور ،الطلب المقدم من طرف المدعي مؤقتالرجوع إلى بیت الزوجیة،وهنا إذا كان 

                                                             
  .156ص،2009،دار هومة،الجزائر،20الجدید،أحكام الزواج والطلاق بعد التعدیل،طعبد العزیز سعد،قانون الأسرة الجزائري في ثوبه  )1(
  .363،ص2005،دار المطبوعات الجامعیة،الإسكندریة،ط.محمد علي سویلم،شرح قانون الأسرة،د )2(
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الطلاق ومن مبررات الطلب یستطیع أن یصدر أمرا استعجالیا بتقدیم المبلغ المستعجلة من جدیة قیام دعوى 
  .)1(المالي لنفقة مؤقتة لها

 وفي حالة استجابة القاضي لطلب النفقة المؤقتة علیه أن یقدرها تبعا للظروف الإجتماعیة والمادیة للزوجین

 ،)2(تعجال وهنا یأمر بعدم اختصاصهوفي حالة عدم الإستجابة لطلب الزوجة یكون ذلك بسبب غیاب شرط الإس
ولا یلزم قاضي بحجیة الشيء المقضي فیه  الصادر بخصوص النفقة المؤقتة لا یتمتع يمر الإستعجالالأ

  .الموضوع عند الفصل فیه

ومن خلال الإطلاع على معظم الأوامر الإستعجالیة نجد بأنها تتضمن الحكم بالنفقة المؤقتة لكل من الطالبة أي 
وأولادها وتسري من تاریخ رفع الطلب وتستمر إلى غایة الفصل في الدعوى المرفوعة أمام قسم شؤون الزوجة 
  .الأسرة

  .لزوجته وأولاده ملزم للزوج بأداء نفقة مؤقتة التنفیذم صدور أمر استعجالي واجب رغ _

مر الإستعجالي مما إلا أنه قد یمتنع عن تنفیذه أو یصطدم المحضر القضائي بعراقیل تصعب علیه تنفیذ الأ
        إلا أن المشرع الجزائري تفطن لهذه المسألة من سنة  ،یضر بالزوجة والأولاد كونها بأمس الحاجة للنفقة

من أجل حمایة الزوجة وأبناءها في وذلك  2015ینایر  4الذي صدر بتاریخ صندوق النفقة  باستحداث 2015
صندوق النفقة طبقا لنص  من استفاءهاحیث یتم  ،حالة امتناع الزوج  عن تنفیذ الأمر الإستعجالي الصادر ضده

النفقة المحكوم بها وفقا لأحكام قانون الأسرة لصالح الطفل أو «:بنصها 01  - 15  من القانون رقم 02 المادة
وكذلك النفقة المحكوم بها مؤقتا لصالح الطفل أو الأطفال في حالة  الأطفال المحضونین بعد طلاق الوالدین،

   )3(.»لصالح المرأة المطلقةرفع دعوى طلاق والنفقة المحكوم بها 

جبار  حیث یتولى صندوق النفقة تنفیذ أحكام النفقة وتسلیمها إلى مستحقیها،سواء ودیا أو عن طریق إلزام وإ
المحكوم علیه بأدائها مع إمكانیة تسدیده مبالغ النفقة المحكوم بها ثم الرجوع على المحكوم علیه بأدائها،حتى 

ن هذا الصندوق یجب علیها تقدیم نسخة تنفیذیة من الحكم المقرر للنفقة مصحوبة تتمكن الزوجة من الإستفادة م

                                                             
   .157 ص ،عبد العزیز سعد،مرجع سابق )1( 

  .61،ص 2014،الجزائر،دون طبعة،دار هومة 03سلام حمزة،الدعاوي الإستعجالیة،ج )2(
  .2015جانفي  07، الصادر بتاریخ 01، عدد01المتضمن إنشاء صندوق النفقة، جریدة رسمیة ج 2015جانفي 07المؤرخ في  15-01قانون رقم  )3(
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وبالتالي كان من ،)1(بمحضر التبلیغ لیقوم الصندوق بإجراءات إلزام المحكوم علیه بالوفاء بالطرق القانونیة
  .فقةالضروري استحداث صندوق النفقة لما نتج من آفات اجتماعیة من جراء الإمتناع عن تسدید الن

  

  :الفرع الثاني

  الحضانة المؤقتة

تعد الحضانة كأثر من آثار الطلاق لما لها من أهمیة كبیرة في رعایة مصلحة ومركز المحضون،وعند إثارة   
هو مناسب بصفة مؤقتة كونها من المسائل الإستعجالیة،فمن  أي منازعة في مسألة الحضانة یتعین اتخاذ ما

یكسبها الطابع  حضانته دون حضانة إلى حین الفصل في الموضوع،وهذا ما غیر الممكن بقاء الطفل الواجب
  .الإستعجالي

وعلى هذا قسمنا هذا الفرع إلى عدة عناصر أولا تعریف الحضانة ثم نتعرض إلى شروط ممارستها وثالثا 
  .أصحاب الحق في الحضانة ورابعا وأخیرا التدابیر المتعلقة بالحضانة

  تعریف الحضانة: أولا

  .ضم الولد وتربیته،كالمرأة إذا حضنت ولدها وتسمى المرأة الحاضنة:لغة.أ

تربیة الولد ورعایته وتعلیمه،على دین أبیه والإهتمام بشؤونه لمن له حق الحضانة حتى یبلغ سنا :إصطلاحا.ب
 )2( .معینا

  الحضانة هي رعایة«:بأنمن قانون الأسرة الجزائري  62عرف المشرع الجزائري الحضانة في المادة :قانونا.ج

 )3(»الولد وتعلیمه والقیام بتربیته على دین أبیه والسهر على حمایته وحفظه صحة وخلقا

                                                             
  .316ص ، 2014،، دار هومة، الجزائر02ط،عبد العزیز سعد، إجراءات ممارسة دعاوى شؤون الأسرة أمام قسم المحاكم الابتدائیة   )1( 

  .316ص ،مرجع سابق ،عبد العزیز سعد  )2(  

  .140ص 2010/01بن قریة سامیة،آثار الحضانة في الشریعة الإسلامیة وقانون الآسرة الجزائري،المجلة الجزائریة،كلیة الحقوق،جامعة الجزائر،عدد )3( 
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ون من رعایة صحیة وخلقیة یحتاج إلیه المحض ومن خلال هذه المادة یتبین لنا أهداف الحضانة وكل ما
لذا یتعین على المحكمة عندما تقرر فك الرابطة الزوجیة سواء عن طریق الطلاق أو التطلیق أو الخلع، ،وتربویة

أن تفصل في الحضانة وذلك بمراعاة كل العناصر التي ذكرها قانون الأسرة الجزائري وكل حاجیات المحضون 
  . ویراعي احتیاجهومصلحته الحقیقیة التي یجب أن تتوفر له طیلة مدة احتیاجه إلى من یحضنه 

  

  شروط الحاضنین : ثانیا

أشار إلیه المشرع الجزائري في المادة  واء في النساء أو الرجال،وهو ماسیشترط في الحاضن أهلیة الحضانة،  
 )1(.»یشترط في الحاضن أن یكون أهلا للقیام بذلك« :من قانون الأسرة بقوله 02 الفقرة 62

لكن ،مادة تحدد شروط ممارسة الحضانة بل ذكر شرطا واحدا سالف الذكرفالمشرع الجزائري لم یتضمن أیة 
البلوغ،العقل،القدرة على صیانة الولد صحة :المشرع الجزائري أغفل ذكر الأوصاف المتعلقة بها والمتمثلة في

  .وخلقا

  ترتیب أصحاب الحق في الحضانة:ثالثا

  :مایلي 05/02المعدلة بأمر 64نصت المادة   

بحضانة ولدها،ثم الأب،ثم جدة الأم،ثم جدة الأب،ثم الخالة،ثم العمة،ثم الأقربون درجة مع مراعاة الأم أولى «
  )2(.»مصلحة المحضون في كل ذلك،وعلى القاضي عندما یحكم بإسناد الحضانة أن یحكم بحق الزیارة

لرجال على تربیة للنساء أهلا لكونهن أقدر وأصبر من ا یثبتیتبین من خلال هذه المادة أن حق الحضانة 
 ،رتب المستحقین مبتدءا بجهة الأم الطفل كما یتضح لنا أن المشرع الجزائري أعطى حق  الحضانة للأم عندما

  .فالأصل في حضانة الأم فضلا عن مصلحة الطفل بحضانة أمه

 فثبوت الحضانة للنساء في التشریع الجزائري أمر طبیعي فهن أعرف وأصبر لأن الأم أعطف وأرحم وأحق
لا انتقلت إلى من یلیها بالحضانة و،لم تتزوج بولدها ما مع مراعاة  مادامت أهلیة شروط الحضانة متوفرة لدیها، وإ

  )1(.مصلحة المحضون في كل ذلك
                                                             

  .من قانون الأسرة 62المادة  )1( 
  .المتضمن قانون تعدیل الأسرة،2005فبرایر  27المؤرخ في  02- 05الأمر  )2( 
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  متعلقة بالحضانة لالتدابیر ا: رابعا

المتضمن قانون تعدیل الأسرة فإن  2005فبرایر 27المؤرخ في  05-02بموجب التعدیل الصادر بالأمر رقم    
  هذا القانون قد أنشأ وضعا آخر بالنسبة إلى حق الحضانة في فترة مابین إقامة دعوى الطلاق ومابین إصدار 

من قانون الأسرة شرط  62الحكم القطعي بالحكم وبمراعاة مصلحة المحضون تبعا للعناصر المذكورة في المادة 
 )2(.بطها دوما بمصلحة المحضونالإستعجال في قضایا الحضانة یر 

مكرر على إسناد صلاحیة واختصاص الفصل في طلب الحضانة بصفة مؤقتة إلى  57حیث نص في المادة 
 )3(.من قانون الإجراءات المدنیة 183المستعجلة وفقا للإجراءات المنصوص علیها في المادة  قاضي الأمور

الطلاق أمام المحكمة المختصة وفقا للأوضاع القانونیة،وكان بین وعلیه فإذا كان أحد الزوجین قد أقام دعوى 
الزوجین ولد أو أكثر ممن هو في سن الحضانة فإن الفصل في طلب إسناد حق الحضانة المقدم إلى أحد 

قبل إصدار الحكم بالطلاق،یجوز أن یقدم إلى قاضي  بعد رفع دعوى الطلاق وفترة ما مستحقیها أثناء فترة ما
لمستعجلة الذي یمكنه أن یصدر أمرا استعجالیا مؤقتا بإسناد حق الحضانة في هذه الحالة إلى الأم أو الأمور ا

تقتضیه مصلحة المحضون وذلك ضمن الفترة التي تقتضیها إجراءات  إلى الأب أو إلى غیرهما،وذلك حسب ما
د الحضانة إلى الشخص الحكم بالطلاق،إذ یمكن للقاضي الفاصل في موضوع دعوى الطلاق أن یحكم بإسنا

  .الذي یضمن مصلحة المحضون

  :الفرع الثالث

  السكن المؤقت

بما أن قضایا الطلاق تستغرق وقتا طویلا وتطول الإجراءات فإن الأولاد یتواجدون عند الأم أي الزوجة خاصة   
أهله تكون الزوجة تغادر الزوجة خلال هذه الفترة،تتعرض للطرد من طرف الزوج أو  إن كانوا صغارا،وعادة ما

                                                             
 

  .154ص ،2009أحمد نصر الجندي،شرح قانون الأسرة،دار الكتب القانونیة،بدون طبعة،)1(

  .قانون الأسرة الجزائري 62المادة  )2(
المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري الصادر بالجریدة  ،2008فبرایر  25الموافق لـ  1429صفر 18المؤرخ في  08-09قانون رقم  )3(

  .2008أفریل 23،المؤرخة بتاریخ 21الرسمیة،عدد 
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قبل الفصل في دعوى الطلاق حتى لا یكون الأولاد  تأوي إلیه هي وأولادها في المرحلة ما )1(بحاجة إلى سكن
عرضة للخطر فالحاجة إلى المسكن لا تحتمل التأخیر و الإنتظار إلى غایة الفصل في الدعوى المتمثلة في 

لإستصدار أمر إستعجالي لتخصیص مسكن لها ولأولادها  الطلاق وبالتالي تلجأ الزوجة إلى قاضي الإستعجال
مؤقتا إلى حین صدور حكم فاصل في الدعوى قبل التطرق إلى حالة الإستعجال المتعلقة بالمسكن، نقوم بتعریف 

  .  المسكن أولا ثم تحدید شروطه ثانیا، ثم تبیین التدابیر الإستعجالیة للمسكن، ثالثا التدابیر المتعلقة بالسكن

  تعریف المسكن: أولا

أیها النمل أدخلوا  قالت نملة یا«:هو المكان المشغول فعلا بالسكن بصفة دائمة ومستقرة قال تعالى:لغة
  .وهي جمع مسكن فهو مشتق من الفعل سكن أي انقطع عن الحركة،وسكن معناه اطمأن )2(»مساكنكم

والمخصص بصفة دائمة وهو المأوى بصفة عامة،فالمسكن یعتبر ضرورة  الثابتیقصد به ذلك المكان :إصطلاحا
في حالة الطلاق یجب على الأب أن یوفر لممارسة الحضانة «:التي تنص على مایلي )3(من ضروریات المعیشة

ن تعذر ذلك فعلیه دفع بدل الإیجار، وتبقى الحاضنة في بیت الزوجیة حتى تنفیذ الأب  سكنا ملائما للحضانة، وإ
  . »للحكم القضائي المتعلق بالسكن

  شروط مسكن الحاضنة: ثانیا

  :یجب أن یتوفر في مسكن الحاضنة شروط خاصة للمحافظة على الأبناء وهي كالتالي

  :مناسبا الحاضنةأن یكون مسكن .1

  یشترط في المسكن الذي یوفره الزوج المطلق بغرض ممارسة الحضانة ملائما للمحضون والحاضنة على حد 

من قانون الأسرة  72فتوفیر مسكن للحاضنة الأم یحول دون مطالبتها بدل الإیجار وذكرت المادة  )4(السواء
  .ذلك )1(الجزائري

                                                             
  .مؤقتة لأنه یلبي مجموعة من الحاجیات الضروریة وهو مكان راحة الأسرة هو مكان مستقر یستخدم للإقامة بصفة دائمة أو :المسكن )1(
  .18سورة النمل،الآیة  )2( 
شكالاته المثارة أمام القضاة،مذكرة تخرج المدرسة العلیا للقضاء،الجزائر، )3(   .18-19،ص2004عیسر أسماء،حق المطلقة الحاضنة في مسكن الزوجیة وإ
        في حالة الطلاق یجب على الأب أن یوفر لممارسة مسكن الحضانة سكنا «:فبرایر قانون الأسرة 27المؤرخ في  05-02من الأمر  72تنص المادة  )4(

ن تعذر ذلك فعلیه دفع بدل الإیجار   .» ملائما للحاضنة وإ
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أن یكون دون اشتراك مع المحضونین وعلى ذلك المطلق علیه أن یكون مختارا بین أن :أن یكون مستقلا.2
ویترك لقاضي الموضوع تقدیر مدى استغلال  مسكنا آخر مستقلا یهیئیكون سكنه هو مسكن الحاضنة أو 

مسكن الحاضنة،فاستغلال المسكن فیه مراعاة لمصلحة المحضون بحضنه صحة وخلقا مما ینبغي إسكانه في 
   .)2(مكان آمن

فهو شرط موضوعي لا یمكن تصور منح السكن لزوجة مطلقة بدون :أن تكون محكوما لها بالحضانة.3
  .الحضانة لغیرها كالخالة والجدةحضانة كما یمكن إسناد 

  التدابیر المتعلقة بالمسكن:ثالثا

ة أمرا وجوبیا أمر توفیر مسكن للمرأة الحاضن 02/05من قانون الأسرة المعدلة بالأمر 72 المادةتضمنت   
لزامیا في حالة  دم قدرة الزوج على توفیر مسكن علیه دفع بدل الإیجار،فضمان مسكن الحاضنة أمر ضروري عوإ

لذلك تصدى المشرع لدرء الخطر وتفادي الضرر لعدم توفر مسكن والذي من شأنه أن یؤثر سلبا على الإستقرار 
أمرا وجوبیا وهو من حالات الإستعجال للخطر  الأسري وعرقلة الأداء السلیم لواجبات الأولیاء مما یعرض الأسرة
مكرر من قانون  57تعجال،وهذا ما أكدته المادة التي تتطلب اتخاذ تدابیر سریعة ومؤقتة بشأنه قیام عنصر الإس

یجوز للقاضي الفصل على وجه الإستعجال بموجب أمر على عریضة في جمیع التدابیر «:الأسرة حیث جاء فیها
  )3(.»المؤقتة ولاسیما ماتعلق منها بالحضانة والنفقة والزیارة والمسكن

والحضانة و الفصل فیها من طرف القاضي رئیس  فقد ترفع دعوى قضائیة مستقلة من أجل المطالبة بالمسكن
قسم شؤون الأسرة وذلك لأن قاضي الموضوع قد یستغرق وقتا طویلا مما یعرض الزوجة والأولاد للخطر وبالتالي 

  .یتجسد دور القضاء الإستعجالي الذي یمنح للزوجة الحق في طلب تخصیص المسكن بصفة مستعجلة ومؤقتة

                                                             
 

  .19، ص2015كرة، خلیفي سارة، حق الحاضنة في السكن، مذكرة لنیل شهادة الماستر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر بس )1(

  .19ص،المرجع نفسه  )2(
  .،قانون الأسرة سالف الذكر2005فبرایر سنة  27مؤرخ في  02/05الأمر ) 3( 
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مكرر من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة نجد المشرع منح للقاضي رئیس قسم  57وبالرجوع إلى نص المادة 
شؤون الأسرة صلاحیة الفصل على وجه الإستعجال بخصوص مسكن الأم الحاضنة فهذه الإجراءات تحفضیة 

 )1(.وقائیة لتمكین الحاضنة من مسكن مؤقت إلى حین الفصل في الدعوى

  :الفرع الرابع

  ةالزیارة المؤقت

بعاده عن الآخر قدر    أول مشكلة تظهر بعد الفراق بین الأبوین هي محاولة استئثار من بیده الحضانة للولد وإ
الإمكان،مما یجعل المحضون محور التنازل ویعرضه للكثیر من الإنعكاسات التربویة والنفسیة وقد یؤول إلى 

راق أبویه عن طریق تنظیم حق الزیارة بما الإنحراف ولهذا تسعى كل الجهود لتعویض المحضون عما فقده بف
سلامته،فحق الزیارة من الأمور التي تكتسي أهمیة بالغة كونها تساهم في  یحفظ للوالدین حقهما وعلى الصغیر

تكوین شخصیة الطفل،فحق الزیارة من القضایا التي أكسبها المشرع طابع إستعجالي لكن سنحاول التطرق إلى 
  .ثم مكان ومدة الزیارة ثم ثالثا وأخیرا تبیان التدابیر المتعلقة بالزیارةتعریف حق الزیارة أولا 

  تعریف حق الزیارة: أولا

تعني الزیارة رؤیة  محضون والإطلاع على أحواله المعیشیة والتربویة والتعلیمیة،كما لالیقصد بالزیارة رؤیة ا  
وتوطید علاقة الزائر بالمحضون خاصة إذا كان المحضون وفقط تتمثل في متابعة شؤونه والوقوف على أموره 

  )2(.الزائر هو الأب أو الأم

  مكان الزیارة ومدتها: ثانیا

لم یحدد المشرع مكان ممارسة حق الزیارة  هل هو المنزل الذي یقیم فیه المحضون مع حاضنته أو في مكان   
  )3(.والعادة آخر تاركا ذلك للسلطة التقدیریة للقاضي والذي یراعي فیه ذلك العرف

                                                             
  .مرجع سابق ،2005فبرایر سنة  27مؤرخ في  02/05الأمر )1( 
  2016ماستر،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد الصدیق بن یحي، جیجل  مذكرةصالح خیضر ومحمد دبة،الحضانة في قانون الأسرة الجزائري، )2(

  .78ص

  .519،ص 2006، دار هومة2، ط1،ملتقى في قضاء أحوال الشخصیة ، جزء  ملتویا لحسن شیخ آل )3(
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یكون مكان الزیارة ذلك المكان الذي یجتمع فیه المحضون برعایة زائره ولو تطلب الأمر ساعات معدودات ولذلك 
لا یمكن أن یكون مكان الزیارة یسبب مشكلا بمسكن المطلقة مثلا لأنها أصبحت أجنبیة عنه وهذا ما أكدته 

من المقرر شرعا أنه لا یصح  تحدید ممارسة حق الزیارة :"ليالمحكمة العلیا في أخذ القرارات حیث جاء فیها مای
یتحقق  لأن الحاضنة أصبحت أجنبیة عن الطاعن وأن الهدف من حق  الزیارة لا" للزوج في بیت الزوجة المطلقة

 )1(.في قضیة الحال إلا عندما تتمتع البنت برعایة ولدها ولو لساعات محددة

حضانة ویكون إما بمكان تواجد بیت الزوجیة،أو مكان تواجد أهل كما أنه یجب مراعاة مكان ممارسة ال
  .یحقق مصلحة المحضون من باب رعایة الأب وتفقد أحواله وذلك لا یتحقق إلا بزیارته الحاضنة،ذلك ما

  لكن ما ة لمدة الزیارة فهي المدة التي یستغرقها المستفید من الزیارة إلا أنها غیر محددة في القانون،بأما بالنس

الدینیة  والموسمیة والأعیاد والمناسبات أسفر علیه القضاء الجزائري أن حق الزیارة یمنح في العطل الأسبوعیة
  )2(.والوطنیة

ة للأم ومرة كل شهر بالنسبة لغیرها وفي حالة التنازع یقوم بهارا ولیلا مرة في الأسبوع بالنسكما تتم الزیارة ن
وعلیه یمكن القول بأن الزیارة أمر متروك للسلطة التقدیریة للقاضي الذي  ،القاضي بتحدید مدة الزیارة ومكانها

  . علیه مراعاة حالة الأولاد المحضونین إذ كانوا صغارا وكبارا

  التدبیر المتعلق بالزیارة: ثالثا

 القضاء على إعطاء حق الزیارة عن طریق القضاء الإستعجالي بصفة مؤقتة إلى أحد الوالدین الذي لااستقر   
یحضن الولد،وهذا راجع إلى تعسف أحدهما في استعمال حق الحضانة ومنعه للطرف الآخر ومنعه من رؤیة 

تطول إجراءاتها وتستغرق فترة طویلة  أبناءه خاصة أن قضایا الموضوع المتعلقة بالزواج والطلاق كثیرة وعادة ما
 لدى أمانة الضبط مسببةابیة موقعة و وذلك بعد إیداع عریضة كت،الذي یحول معه دون رؤیة الأبناءالأمر 

 طوال مؤقتةبالمحكمة التي ستنظر في الموضوع  أن یطلب بصفة استعجالیة الحكم له بحق زیارة أبناءه بصفة 
  .في الموضوع )3(بین تاریخ رفع دعوى فك الرابطة الزوجیة أو الرجوع وتاریخ صدور حكم نهائي الفترة الممتدة ما

                                                             
، آثار فك الرابطة الزوجیة، ، أنظر بادیس دیباني 4، عدد 1991، المجلة القضائیة ،16/04/1990، الصادر بتاریخ 59784قرار المحكمة العلیا رقم ) 1(

  .92، ص2008تعویض ونفقة وحضانة ومتاع، دار الهدى ، الجزائر،
  .92مرجع سابق،صبادیس دیباني،) 2(
  .158مرجع سابق صثوبه الجدید، عبد العزیز سعد،قانون الأسرة في )3( 
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  .حق الزیارةالأبناء محل بالنسبة للإختصاص الإقلیمي یؤول بخصوص منح زیارة مؤقتة إلى مكان تواجد  -

تستحق إلى أنه من ضمانات حقوق المطلقة التعویض عن الطلاق التعسفي ونفقات المتعة، حیث بالإضافة 
ومواساتها نتیجة الضرر الذي لحق بها في حالة ما إذا كان خاطرها لجبرا لها  المطلقة بعد الطلاق نفقات المتعة

من قانون الأسرة الجزائري الذي أقر بأن للمطلقة الحق في  52إلى المادة  وبالرجوع سبب بدونلاق تعسفیا الط
  .ض عن الطلاق التعسفي وكذلك بالنسبة للنفقةالتعوی

  :المطلب الثاني

  المعجل للأحكام ذالنفا

لما كان تنفیذ الأحكام هو الهدف الذي یسعى إلیه المتقدم بالدعوى حتى یتمكن من الإنتفاع بحقوقه وحمایتها   
بما یشیعه من شعور العدل والإنصاف  المجتمعولما للتنفیذ أثر كبیر لیس فقط على الأشخاص بل على كامل 

لإعطاء الخصم فرصته للعلم والرد  إلا أن الملاحظ في المحاكم هو تأخر تنفیذ الأحكام المنصوص علیها
ولمعالجة ذلك كان النفاذ المعجل لإختصار تلك المواعید لحمایة صاحب الحق من الخطر المحدق،وصاحب 

  تشمل التأخیر مع وجود ضمانات تعالج إلغاء الحكم  الحق هنا هي المطلقة نظرا للظروف الخاصة التي لا

المعجل وحالاته،والفرع الثاني طرق الطعن  ذفرع الأول تعریف النفاوتعدیله،وسنتناول في هذا المطلب فرعین ال
  .المعجل ذالنفافي 

  :الفرع الأول

  المعجل وحالاته ذتعریف النفا

  تعریفه :أولا

یقصد به إعطاء الحكم الصادر في الموضوع التنفیذیة بالرغم من قابلیة هذا الحكم للطعن فیه بطرق الطعن 
على القاضي أن یصرح به مادام أحد الخصوم صاحب المصلحة قد یتمسك به ولا یكون مشمولا  ینعویتالعادیة 

  .المعجل إلا إذا صرح به القاضي ذالنفاب

من قانون الإجراءات  02/323الحكم أو الأمر قبل الأوان لتنفیذه،وقد نصت المادة  تنفیذالمعجل یعني  ذالنفاو 
المعجل رغم المعارضة أو الإستئناف  ذالنفابلتنفیذ بقوة القانون یؤمر الواجبة ا باستثناء الأحكام«:المدنیة والإداریة
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عند طلبه في جمیع  الحالات التي یحكم فیها بناء على عقد رسمي أو وعد معترف به أو حكم جائز لقوة الشيء 
المعجل إلى  ذالنفاوینقسم  ،)1(»الزوجیة لمن أسندت له الحضانة المقضي به، أو في مادة النفقة أو منح مسكن

  . معجل جوازي ذمعجل وجوبي ونفا ذنفا

  حالاته: ثانیا

  : المعجل الوجوبي ذالنفا.1

لا كان خاطئا وهو الذي تأمر به المحكمة متى طلب منها ذلك ولا یجوز أن تغفله في حكمها أو أن ترفضه   )2(وإ
المعجل عندما یكون النزاع مستند على سند رسمي أو وجود عقد  ذالنفافالقاضي ملزم بإصدار حكم مشمول ب

 ذالنفافالأحكام الصادرة في المواد المستعجلة هي أحكام مشمولة ب،رسمي أو معترف بحق وبعد حكم سابق
  .المعجل

  وجوبي ذویكون الحكم محل الطلب یتعلق بنفقة أو سكن ممارسة الحضانة هي مشمولة بالنفاذ المعجل وهو نفا

لى هذا تعود إلى ضرورة ملزم،یكون الغرض استصدار أمر باتخاذ إجراء مستعجل كالحكم بالنفقة المؤقتة وع
یمكنه من مواجهة مطالب الحیاة لسد رمقه ورمق أفراد أسرته وهذا لطبیعة النفقة ا محكوم له على ملالتعجیل ا

  .وأهمیتها دون المساس بحقوق الأطراف

الأداء المالي المقضي به للمحكوم وحاجاته الماسة إلیه وكذا الأمر وكذا حاجة  المعجل لضرورة ذالنفاویرجع 
من   323الحاضن للمسكن الذي یمارس فیه الحضانة ویقتصر التنفیذ المعجل المنصوص علیه في المادة 

الأحكام بالتنفیذ المؤقتة أما ) 3( قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على الأحكام الموضوعیة بالنفقة الواجبة قانونا
داریة 303ة معجلا بقوة القانون طبقا للمادة ذفلا ینطبق علیها هذا النص لأنها تكون ناف  ویؤكد،إجراءات مدنیة وإ

 الحكم بالنفقة الحكم الصادر برفعها وزیادتها لأن زیادة النفقة تعد صورة من صور أدائها كما أن الحكمة في
  .بزیادتهاالحكم 

  

                                                             
  .،قانون الإجراءات المدنیة والإداریة323المادة  )1( 
  .67ص ، 2001 ،عمارة بلغیث،قواعد التنفیذ الجبري في قانون المرافعات المصري،دار النهضة العربیة،القاهرة )2( 
  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  323المادة  )3( 
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  :المعجل الجوازي ذالنفا.2

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة والتي تتطابق  02الفقرة  40وهي الحالة المنصوص علیها في المادة   
یجوز للقاضي في جمیع «:من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة حیث تنص على 02الفقرة  323 مع المادة

حیث یستخلص من هذا )1(.»المعجل بكفالة أو بدون كفالة نفیذبالتالأحوال الأخرى أن یأمر على وجه الإستعجال 
ذلك الأمر بأن یجعله بدون كفالة أو  یكونالمعجل أن  ذالنص أن للقاضي السلطة التقدیریة عندما یقضي بالنفا

  .بكفالة ومن تطبیقات هذه المادة الدعاوى المتعلقة بحق الزیارة والتعویض عن الطلاق

  :الفرع الثاني

  المعجل ذالطعن في صحة النفاطرق 

 ذالإعتراض على صحة النفا )2(من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 324أقر المشرع في نص المادة   
المعجل وهو طریق طعن مقرر لمصلحة من صدر الحكم في غیر صالحه وكان معجل النفاد لیقدم اعتراضا 

إلا أنه استثنى صراحة ،بغرض استصدار أمر بإیقافه مؤقتا أمام رئیس الجهة القضائیة المختصة تنفیذهعلى 
السابقة الذكر  303المادة  ها المعجل بقوة القانون بمقتضىذالأوامر الإستعجالیة من إمكانیة الإعتراض على نفا

بحیث یمكن للمتقاضین الطعن بالحكم الذي یراه في حقه غیر عادل،وقد ورد تقسیم هذه الطعون في قانون 
ات المدنیة والإداریة إلى طرق طعن عادیة وغیر عادیة غیر أن المشرع الجزائري لم یتطرق في قانون الإجراء

نما اقتصر على ذكر الإستئناف وأضاف حدیثا  الإجراءات إلى كل طرق الطعن في الأوامر الإستعجالیة، وإ
سنحاول توضیحه  وهذا ما ،)3(یمنع من جواز الطعن في المواد الإستعجالیة بالطرق الأخرى المعارضة وهذا لا

عن  ابالحدیث ثانینتطرق نتحدث أولا عن طرق الطعن العادیة و  في هذا الفرع من خلال نقطتین أساسیتین،
  :طرق الطعن غیر العادیة كما یلي

  

  
                                                             

  .نفسه السابق المرجع )1( 
   .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 324المادة  )2( 
،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،قسم الكفاءة 03،مجلة المنتدى القانوني،العدد2001كلفاني،القضاء الإستعجالي في المواد الإداریة وفقا لتعدیل قانون  خولة )3(

  .78ص 2006المهنیة،جامعة بسكرة،ماي 
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  طرق الطعن العادیة: أولا

سواء بغیاب أحد تعد وسیلة لإعادة النظر لمراجعة الحكم الإبتدائي الصادر في موضوع الدعوى الإستعجالیة   
  .سنوضحه أطراف النزاع المعارضة أو بحضور أطراف الإستئناف وهذا ما

  :المعارضة.1

وأسانیده في دفوعه تمكن الخصم الغائب من من إبداء ،تعد المعارضة طریق طعن عادي في الأحكام الغیابیة  
عادة الفصل في القضیة من جدید طبقا لما  موضوع النزاع أمام الجهة القضائیة التي أصدرته بهدف إلغاءه وإ

تهدف المعارضة «:من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة والتي نصت على أنه 327 نصت علیه المادة
 )1(.»المرفوعة من قبل الخصم المتغیب إلى مراجعة الحكم أو القرار الغیابي بفصل في القضیة

الجالسین للفصل في القضایا الإستعجالیة غیر قابلة إن الأوامر الإستعجالیة الصادرة عن رؤساء المحاكم   
من  304 نصت علیه المادة ذلك ما بعضد)2(المعجل ذللطعن فیها بطریق المعارضة ولا الإعتراض على النفا

تكون الأوامر الإستعجالیة الصادرة غیابیا في آخر درجة قابلة «قانون الإجراءات المدنیة والإداریة
من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة نجدها تنص  03فقرة  609نص المادة  وبالرجوع إلى،»للمعارضة

 رغم المعارضة للتنفیذالمعجل والأوامر الإستعجالیة تكون قابلة  ذغیر أن الأحكام المشمولة بالنفا...«:على
 )3(.»والإستئناف

  :الإستئناف.2

المحاكم یجوز استعماله من أي طرف حضر یعد طریق طعن عادي في الأحكام والأوامر الصادرة عن   
  .الخصومة أو تم استدعاؤه بصفة قانونیة حتى ولو لم یقدم أي دفاع في الدعوى الأصلیة

من  قانون الإجراءات المدنیة  950وأجاز المشرع الطعن بالإستئناف في الأوامر الإستعجالیة حیث تنص المادة 
ن ویخفض الأجل إلى خمسة عشر یوما بالنسبة للأوامر یحدد أجل إستئناف الأحكام بشهری«والإداریة 

                                                             
  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 327المادة  )1(

  .115،ص2000بشیر بلعید، القواعد الإجرائیة أمام المحاكم والمجالس القضائیة،بدون طبعة،دار البعث،قسنطینة، )2(

  .ت المدنیة والإداریةمن قانون الإجراءا 304المادة  )3( 
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 باستئنافإذ أن المشرع الجزائري لم یضع إجراءات خاصة )1(»...لم توجد نصوص خاصة الإستعجالیة ما
من  952 إلى 949 الأوامر الإستعجالیة،لذلك تطبق القواعد العامة في الإستئناف المنصوص علیه في المواد

  .الذكر،ویرفع الإستئناف إلى القضائیة المختصة حسب قواعد الإختصاص النوعي والمحليالقانون سابق 

الحق فإذا اختل هذان الشرطان عند نظر  بأصل وینبغي على المجلس أن یوفر شرطي الإستعجال و عدم
ویجب على الجهة القضائیة المستأنف أمامها أن  اختصاصه الإستئناف وجب على المجلس أن یقضي بعدم

  . فصل في الإستئناف في أسرع وقت ممكن وفي أسرع جلسةت

  طرق الطعن الغیر عادیة :ثانیا

   :الطعن بالنقض.1

یعد الطعن بالنقض في أحكام القضاء طریق طعن غیر عادي، یرمي إلى النظر فیما إذا كانت المحاكم قد 
ویقتصر على النظر في جانب فقط طبقت النصوص والمبادئ القانونیة بصورة سلبیة في الأحكام الصادرة عنها 

   )2(.من الدعوى دون الجانب الشكلي أو الموضوعي

 والملاحظ أن قانون الإجراءات المدنیة لم ینص صراحة على جواز الطعن بالنقض في الأوامر الإستعجالیة

تمنع  من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 325لذلك فإنه لا یوجد أي نص  یمنع ذلك لكن نص المادة 
  . المعجل یفهم معه أنها تجیز طرق الطعن الأخرى ذالمعارضة والإعتراض على النفا

من   354كما أن المشرع الجزائري لم یحدد میعاد خاص للطعن بالنقض والمحدد بشهرین طبقا لنص المادة 
یرفع الطعن بالنقض في أجل شهرین یبدأ من تاریخ «:قانون الإجراءات المدنیة والإداریة والتي نصت على أنه

التبلیغ الرسمي للحكم المطعون فیه إذا تم شخصیا،ویمدد أجل الطعن بالنقض إلى ثلاثة أشهر إذا تم التبلیغ 
  )3(».الرسمي في موطنه الحقیقي أو الموطن المختار

  

                                                             
  . ن الإجراءات المدنیة والإداریةمن قانو  950المادة  )1( 

  .47عبد العزیز سعد، مرجع سابق، ص  )2(
  .ون الإجراءات المدنیة والإداریةمن قان 354المادة  )3(
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  :س إعادة النظرإلتما.2

یمیزه عن الطعن بالنقض أنه في حالة  إلتماس إعادة النظر طریق من طرق الطعن الغیر عادیة غیر أن ما  
التماس إعادة النظر فإن القضیة یعاد النظر فیها من طرف الجهة القضائیة التي أصدرت الحكم المطعون فیه 

قضائیة أخرى غیر الجهة القضائیة التي أصدرت الحكم بالإلتماس،بینما الطعن بنقض القضیة تنظر فیها جهة 
ذلك أن الأوامر  إعادة النظر بالتماسلكن الأمر الإستعجالي لا یقبل الطعن ،)1(المطعون فیه بالنقض

تفصل نهائیا في أصل النزاع على أنها أحكام وقتیة وهي تهدف إلى اتخاذ تدابیر مؤقتة وتحفظیة  الإستعجالیة لا
  .)2(ى موضوع النزاعوهو لا یؤثر عل

  : إعتراض الغیر الخارج عن الخصومة.3

اللجوء إلیه من كل شخص لحقه ضرر من الحكم أو القرار الذي فصل في أصل النزاع في خصومة،لم  یجوز
یكن طرفا فیها بهدف مراجعته أو إلغائه،فیتم الفصل من جدید في القضیة من حیث الوقائع والقانون أمام نفس 

  .الجهة القضائیة التي أصدرته

غیر خارج عن الخصومة مقبول ضد الأوامر المستعجلة تطبیقا ال اعتراضواستقر قضاة المحكمة العلیا على أن 
الغیر الخارج عن  اعتراضیهدف «:من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة حیث نصت على 380لنص المادة 

ولا یوجد أي » .الخصومة إلى مراجعة أو إلغاء الحكم أو القرار أو الأمر الإستعجالي الذي فصل في أصل النزاع
الغیر خارج عن الخصومة في الأوامر والقرارات  اعتراضي أو یمنع الطعن عن طریق نص یستثن
   )3(.الإستعجالیة

  

  

  

                                                             
  .230-231بشیر بلعید،مرجع سابق،ص )1(

  .113،ص 2000التربویة، الدیوان الوطني للأشغال،01القضاء المستعجل وتطبیقاته في النظام القضائي الجزائري،طملحة الغوتي،بن  )2( 

  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 380 المادة )3( 



المطلقة بحقوق للوفاء القانونیة الضمانات                                        الفصل الأول  
 

 

24 

  :المبحث الثاني

 الضمانات الموضوعیة لجریمة عدم تسدید النفقة

والعلاج  تشمل  الغذاء والكسوة«من قانون الأسرة على أن النفقة  78 إن المشرع الجزائري قد نص في المادة  
   .»یعتبر من الضروریات في العرف والعادة أو أجرته وماوالسكن 

وبهذا تكون النفقة من ضروریات الحیاة الواجبة على الأب أن یقدمها إلى أبنائه وذلك بعد انحلال الرابطة 
الزوجیة  ، فالنفقة المحكوم بها قضائیا تشكل التزاما أساسیا من قبل المطلق لطلیقته وأولاده  بعد الطلاق حفظا 

كرامتهم وصونا لعرضهم، فالمشرع الجزائري  جعلها من الضمانات الموضوعیة التي جرمها القانون وذلك ل
: مطلب أول(بمعاقبة الممتنع عن  عن دفعها وهذا ماسنتطرق إلیه من خلال هذا المبحث بتقسیمنا له لمطلبین 

  ). ق عقد الكفالةالوفاء بمبلغ النفقة عن طری:مطلب ثاني(و )امتیاز الوفاء بمبلغ النفقة

  :المطلب الأول

  إمتیاز الوفاء بمبلغ النفقة

لویة یقررها القانون وهذا لا یكون إلا بنص قانوني أو  من القانون المدني أن الإمتیاز  982حسب نص المادة   
القوانین وذلك یغیر ذلك والمشرع الجزائري قد أدرج النفقة ضمن الإمتیازات الواجبة الدفع وقیمها على الكثیر من 

وقد وضع لها ترتیب ضمن الإمتیازات وهذا ما سنتناوله في هذا المطلب  ،نظرا لأهمیتها بالنسبة للأولاد والطلیقة
  ). ترتیب حق النفقة بالنسبة للقانون الجزائري:فرع ثاني(و ) حق الإمتیاز: فرع أول(بتقسیمنا له إلى فرعین، 

  :لفرع الأولا

  حق الإمتیاز

 علیه النفقة كحق من الحقوق المالیة یستوجب علینا أن ندرس أولا تعریف تستحوذلحق الإمتیاز الذي  تنادراسإن 
حق الإمتیاز الذي یتمیز عن باقي الحقوق العینیة التبعیة وثانیا الخصائص التي تمیزها عن باقي الحقوق العینیة 

  .والتبعیة

 



المطلقة بحقوق للوفاء القانونیة الضمانات                                        الفصل الأول  
 

 

25 

  تعریف حق الإمتیاز : أولا

یكون بمقتضى نص قانوني فله أولویة مقررة من قبل القانون یكون خاص بحق معین وذلك بمراعاة  لا الإمتیاز  
صفته، ویؤخذ من هذا التعریف أن حق الإمتیاز هو الممتاز ولیس الدائن لأن الإمتیاز یعود إلى طبیعة الحق 

  . ویعطیها مرتبتهاممتازة التي یقررها القانون والتي تكون بطبیعتها 

نون قد اختار بعض الحقوق وأعطاها صفة الإمتیاز وذلك بسبب اختلاف الحق،نظرا لما یقدمه الحق من إن القا
  .خدمة مستعجلة لصالح الدائنین مثل نفقة المطلقة فهي كمبادرة إنسانیة لأنها ضروریة لمعیشة الأولاد

رادتهما في غیر الحالات بإ اامتیاز القانون وحده هو الذي یقرر هذه الحقوق فلا یجوز للطرفین أن ینشآ 
  )1(.القانونیة

وجاء في ،)2(»الإمتیاز أولویة یقررها القانون لدین معین مراعاة منه لصفته«:بأن 982كما عرف في نص المادة 
مرتبة الإمتیاز یحددها القانون فإذا لم یوجد نص خاص یعین مرتبة الإمتیاز یأتي هذا «أنه 983نص المادة 

ذا كانت الحقوق الممتازة في مرتبة واحدة فإنها تستوفى الإمتیاز بعد الإمتیاز  المنصوص عنه في هذا الباب،وإ
 )3(.» لم بوجد نص قانوني یقضي بغیر ذلك عن طریق التسابق ما

ترد حقوق الإمتیاز العامة على جمیع أموال المدین من منقول وعقار أما حقوق «على 984كما نصت المادة 
  )4(.»رة على منقول أو عقار معینالإمتیاز الخاصة فتكون مقصو 

  )5(.»على من حاز المنقول بحسن نیة بحق الإمتیاز لا یحتج«: 985وجاء في المادة 

  

  

                                                             
-920التراث العربي،ص إحیاء  عبد الرزاق أحمد السنهوري،الوسیط في شرح القانون المدني،الجزء العاشر والأخیر في التأمینات الشخصیة والعینیة دار )1(

919-918.  

والمتضمن القانون المدني المنشور  26-09-1975المؤرخ في  15-58یعدل ویتمم الأمر رقم  20-06-2005المؤرخ في  10-05القانون رقم )2(
  .2005سنة  44بالجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة العدد 

  .القانون المدني 983المادة  )3(
  .القانون المدني  984المادة )4(
  .قانون مدني 985المادة  )5(
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  خصائص حق الإمتیاز:ثانیا

أولویة یقررها القانون لدین معین « :كما عرفناه سابقا بأنه وذلك 982 إن حق الإمتیاز طبقا لنص المادة  
  .»مراعاة منه لصفته ولا یكون إمتیاز إلا بمقتضى نص قانوني

  :ومنه نستنتج أن حقوق الإمتیاز لها خصائص تتمثل في

  :حق الإمتیاز للحق ولیس للدائن.1

لحق معین صفة الإمتیاز قد میزه عن باقي الحقوق للدائنین الآخرین عند التزاحم  بإعطائهوذلك أن المشرع   
فحق الإمتیاز یبقى ساریا حتى  ،إنسانیة أو للمصلحة العامة أو لتحقیق العدالة اعتباراتوذلك لعدة أسباب منها 

أنه ممتاز یكون حقا ممتازا فهو یقرر لصفة الحق أو لطبیعته فالحق إذا نص القانون على  )1(ولو تغیر الدائن به
وذلك على خلاف الحقوق العینیة التبعیة ،فهو یكتسب هذه الصفة أیا كان الدائن فهو یظل حتى الوفاء به

وذلك كما نصت ،)2(الأخرى التي یكون فیها الدائن هو الممتاز ولیس الحق كما في الرهن الرسمي أو الحیازي
متیاز أولویة یقررها القانون لدین معین مراعاة منه لصفته،ولا یكون الإ«من القانون المدني   282علیه المادة 

 )3(.»للدین إمتیاز إلا بمقتضى نص قانوني

ینقضي حق الإمتیاز بنفس الطرق التي ینقضي بها الرهن الرسمي «من القانون المدني 988كما نصت المادة 
  )4(.ذلك بغیر نص یقضيلم یوجد  وحق رهن الحیازة،ووفقا لأحكام انقضاء هذین الحقین ما

  :حق الإمتیاز مقرر قانونا.2

لأن المشرع هو الوحید المسؤول على جعل الحق ممتازا وهو الذي  القضاءفلا یكون بإرادة الأشخاص ولا یقدره 
الفقرة  982كما نصت المادة  ،یحدد مرتبته،وهو الوحید الذي لدیه الحق في تعیین مرتبة حق الإمتیاز دون غیره

من  983 ،كما نصت المادة)5(»لا یكون للدین إمتیاز إلا بمقتضى نص قانوني«:القانون المدني أنهمن  01

                                                             
  .54ص ،بیان یوسف رجب،شرح القانون المدني،حقوق الإمتیاز )1(

  .08ص  2007-2004-15جاب االله مریم،سدایریة عایدة،حقوق الإمتیاز في القانون المدني الجزائري،الدفعة  )2(

  .قانون مدني 282المادة  )3(
  .قانون مدني 988المادة  )4(
  .قانون مدني  982المادة  )5(
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مرتبة الإمتیاز یحددها القانون فإذا لم یوجد نص خاص یعین مرتبة الإمتیاز المنصوص « :القانون المدني أنه
لم یوجد  تستوفى عن طریق التسابق مافإذا كانت الحقوق الممتازة في مرتبة واحدة فإنها ،»عنها في هذا الباب

 )1(.نص قانوني یقضي بغیر ذلك

علیه غیره فلا یسبق حق لدائن على دائن آخر ولا یتساوى في استیفاء حقوقهم  یعایبولا یمكن لحق الإمتیاز أن 
 )2(.من الضمان العام فحقوق الإمتیاز تكون محصورة بالنصوص المقررة قانونا

  :یس قابل للتجزئةحق الإمتیاز حق عیني ل.3

فهي تشترك مع باقي الحقوق العینیة التبعیة والأصلیة في منحها له میزتي التتبع والتقدم فهي تمنح للشخص   
فقد ورد خلاف في  ،سلطة مباشرة على شيء معین بالذات،وبالنسبة لحقوق الإمتیاز العامة والخاصة بالدیون

الفقه المصري والفرنسي حول عینة هذه الحقوق حیث اعتبرها بعض العلماء بأنها لیست حقوق عینیة بالشكل 
الدقیق فهي لا ترد على شيء معین بذاته، فحقوق الإمتیاز العامة ترد على جمیع أموال المدین وكذلك الإمتیاز 

أغلب الفقهاء سواء الفرنسیین أو المصریین اعتبروا حقوق على الدیون فیكون على الحقوق الشخصیة،إلا أن 
لا محل في القانون «الإمتیاز كلها سواء العامة أو الخاصة حقوقا عینیة وهذا ما ذهب إلیه الأستاذ سلیمان مرقس

المصري للمنازعة في أن الإمتیاز حق عیني، وقد نص علیه المشرع في الباب الرابع من الكتاب الرابع الذي 
تخوله إیاه سائر  فیه الحقوق العینیة التبعیة، وفي فرنسا الراجح أن الإمتیاز حق عیني یخول صاحبه ما نظم

ینطبق على حقوق الإمتیاز في القانون الجزائري وقد نص  وهذا ما ،»الحقوق العینیة من میزتي التقدم والتتبع
  . علیها المشرع في كتاب الحقوق العینیة التبعیة

لإعتبار حق الإمتیاز من الحقوق التبعیة أن یكون هناك إلتزام أصلي یضمنه فإذا كان هذا الأخیر باطلا ویستلزم 
لجمیع الدین  ضامن أو قابل للإبطال أو انقضى فیتبعه في كل ذلك وبالنسبة لكونه غیر قابل للتجزئة فهي

  )3(.لم یدفع یبقى ساري  إلى حین الإیفاء به جمیعا الممتاز فكل جزء منه ما

  

 
                                                             

  .قانون مدني 983المادة  )1(
  .55ص ،بیان یوسف رجب،مرجع سابق  )2(
  .10- 09ص  ،سدایریة عایدة،مرجع سابق جاب االله مریم، )3(
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  :الفرع الثاني

  ترتیب حق النفقة بالنسبة للدیون الأخرى

 تعتبر النفقة من الحقوق العینیة التبعیة ولها مكانة ومرتبة بالنسبة للدیون الممتازة في القانون الجزائري وهذا ما  
  ). ثانیا(وكذلك بالنسبة للشریعة الإسلامیة) أولا(سنتناوله 

  ترتیب النفقة بالنسبة للقانون الجزائري  :أولا

یكون للدیون التالیة «:التي نصت على أنه 993لقد جدد المشرع الجزائري مرتبة النفقة وذلك في نص المادة   
  :امتیاز على جمیع أموال المدین من منقول وعقار

نوع كان عن الإثني عشر شهرا المبالغ المستحقّة للخدم والعمال وكل أجیر آخر من أجرهم ورواتبهم من أي _
  .الأخیرة

  . المبالغ المستحقة عما تم توریده للمدین ولمن یعوله من مأكل وملبس في الستة أشهر الأخیرة_

  . النفقة المستحقة في ذمة المدین لأقاربه عن الأشهر الستة الأخیرة_

للخزینة العمومیة ومصاریف الحفظ  تستوفي هذه المبالغ مباشرة بعد المصاریف القضائیة والمبالغ المستحقة و
وبهذا تكون النفقة قد احتلت المرتبة السادسة وذلك طبقا )1(،والترمیم، أما فیما بینها فتستوفي بنسبة كل منها

للقانون المدني الجزائري وهي تعتبر من حقوق الإمتیاز العامة وحقوق الإمتیاز الخاصة الواقعة على منقول، 
مأكل والملبس للأشخاص المسؤول عن لها مكانة مهمة وذلك لمدى أهمیة ائري قد منحوهنا یكون المشرع الجزا

إعالتهم قانونا لأن النفقة تكون من الأمور المستعجلة التي لا یمكن تأخیرها لمدة طویلة فأعطاه مهلة محددة 
ة بأن ترفع دعوى قضائیة في فقرتها الثانیة والثالثة من القانون المدني ویحق للمطلق  993بستة أشهر في المادة 

  . وذلك في حالة عدم تسدید النفقة وذلك لمدة شهرین متتابعین

  

  

                                                             
  .القانون المدني 993المادة  )1(
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  :المطلب الثاني

  الوفاء بمبلغ النفقة عن طریق الكفالة

بعد انفصال الزوجین ومن أجل إقرار حمایة للطفل ألزم المشرع الجزائري وذلك وفقا لقانون الأسرة الأب   
من قانون الأسرة إذ نصت على أنه تشمل النفقة الغداء  78بالإنفاق على أبناءه وخصها بحمایة تضمنتها المادة 

ومنه نستنتج بأن الأب هو )1(عرف والعادةیعتبر من الضروریات في ال والعلاج والكسوة والسكن أو أجرته وما
عض الحالات التي یقوم فیها شخص بكفالة الأولاد وذلك بتقدیم بلأولاده،لكن هناك  النفقةالمسؤول عن تقدیم 

النفقة لهم عوضا عن الأب وتكون بإرادة الكفیل وقناعته ومن بین هذه الحالات أن یكون الأب قد مرض مرضا 
أو امتناعه عن ذلك،هنا یقوم الكفیل  )2(أو في حالة وفاته أو عدم قدرته على الإنفاقالعته مزمنا كالجنون و 

بتحمل المسؤولیة عوضا عن الأب ویتم هذا بعد القیام بجمیع الإجراءات القانونیة،ومنها تقدیم طلب إلى القاضي 
ورأي المشرع في الكفالة وموافقته على ذلك وفقا لعقد قانوني وسنتناول الكفالة في الفرع الأول وخصائصها 

  .المالیة في الفرع الثاني

  :الفرع الأول

  مفهوم الكفالة

من أجل ضمان الدائن لدینه ومن أجل الحصول على حقه الشخصي وبشكل كلي من مدینه وذلك في وقت   
الإستحقاق لابد له من أن یتحصل على تأمینات خاصة وذلك من أجل أن یتخطى عقبة إعسار المدین أو في 

 )3(.الة إهماله أو غشه فالضمان العام للدائن لا یكفيح

ومن بین هذه الضمانات نجد ضمان الكفالة التي یستعملها الدائن لضمان حقه،وهذه الكفالة من المصطلحات 
سنتطرق  التي لها عدة معاني ویقصد بها ضمان الدین والولایة على نفس القاصر والولایة على المال وهذا ما

 )1(.هذا الفرع إلیه من خلال

                                                             
  .من قانون الأسرة 08المادة  )1(

  .الجزائري،مجلة دراسات وأبحاثرة ،نفقة المحضون في ظل التعدیلات المستحدثة في قانون الأس02نسیمة أمال حفیري،جامعة وهران  )2(

)3( Kanun.dz.blogspot.Com .  
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  .وتتم بطلب من الكفیل وبإرادته المنفردة ورغبته المطلقة أي بلا إكراه أو غصب على ذلك

  ).ثانیا(وأنواع الكفالة ) أولا(وسنتناول في هذا الفرع تعریف الكفالة 

  تعریف الكفالة :أولا

من خلال  وذلك )02( لاحيوبعدها إعطاء التعریف الإصط) 01(هنا سوف نقوم بتعریف الكفالة تعریفا لغویا 
  .لأسرة الجزائرياالقانون المدني وقانون 

 )2(»وكفلها زكریا«:بمعنى الضم وكفله بمعنى ضمنه وتكفل بالشيء أي ألزم نفسه به وبقوله تعالى:الكفالة لغة.1

السلام أي أن زكریاء تكفل بحضانتها وضمها إلیه وبقراءتنا لكفلها بالفتح وذلك بمعنى ضمن زكریاء علیه 
  .بأمرها

أي أنه ضم » أنا وكافل الیتیم في الجنة هكذا، وقال بأسبعه السبابة والوسطى«:لى االله علیه وسلمصوكذلك بقوله 
  : وتطلق أیضا على الإلتزام،)3( كافل الیتیم إلیه واعتبره معه في الجنة

  تكفل بالشيء أي ألزمه نفسه وتحمل به: یقال

  .والتزمهأمنه  بالمالالتزم به وتكفل :وتكفل بالدین

ة هي ضم الذمة إلى ذمة أخرى من أجل المطالبة بالدین أي تضم ذمة :الكفالة اصطلاحا.2 حسب رأي الحنفیّ
الكفیل إلى ذمة المدین وذلك للمطالبة بالنفس أو بالدین فالكفیل یضم ذمته إلى ذمة المدین من أجل المطالبة 

  .  فقط ولا یثبت في ذمته الدین وكذلك لا یسقط الدین عن الأصیل

في ذمتین شرعا ولا یمكن الحكم على وقوعه إلا بموجب ولا یوجد موجب هنا لأن  یعتبر الدین:دلیل الحنفیة
  .حصل بثبوت حق المطالبةیالتوثیق بالدین 

                                                             
 

  .07ص  ، 18-01-2017معاتقي مریم وشلابي خدیجة،مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون الخاص، كفالة الأطفال في القانون الجزائري بتاریخ  )1(

  .37سورة آل عمران،الآیة  )2(

  .07ص ،شلابي خدیجة مرجع سابق  معاتقي مریم و )3(
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إلى تعریف الكفالة بأنها ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون ) المالكیة والشافعیة والحنابلة(كما ذهب الجمهور
  .یكون في ذمتهماعلیه في التزام الحق،أي في الدین،فالدین 

 .)1(هو بأنه إذا وهب الدین للكفیل تكون الهبة صحیحة،مع أن الهبة لمن لا تجوز:دلیل الجمهور

الكفالة في القانون لها معنیین،الأول حسب القانون المدني والثاني حسب قانون :الكفالة في القانون الجزائري.ب
  .الأسرة

  :الكفالة في القانون المدني*

الكفالة عقد یكفل بمقتضاة شخص تنفیذ «:من القانون المدني الجزائري والتي تنص على 644 حسب نص المادة
أي الكفالة تعتبر عقد تأمین  ،)2( »التزام بأن یتعهد للدائن بأن یفي بهذا الإلتزام إذا لم یف به المدین نفسه

هذا  إذا عزف لمدین في حالة مابالإلتزام الذي التزمه ا بوفائهشخصي، یلتزم بموجب هذا العقد الشخص الكفیل 
  .)3(للمدین للكفیل مع الذمة المالیة ه،وذلك بضم الذمة المالیةئعن إیفاالأخیر 

الكفالة إلا بالكتابة ولو كان من الجائز إثبات الإلتزام الأصلي  تثبتلا « :على أنه 645كما تنص المادة 
إلا بواسطة الكتابة وذلك بإبرام عقد وكما یمكن إثباتها وحسب هذه المادة الكفالة لا یمكن إثباتها ،)4(»بالبینة

  .بواسطة البینة

  :الكفالة في قانون الأسرة*

على وجه التبرع بالقیام  التزامالكفالة «:من قانون الأسرة الجزائري التي تنص على أنه 116 حسب نص المادة   
تطوعي من أجل التكفل  التزامي  أي أن الكفالة ه،»وتتم بعقد شرعي بابنهبولد قاصر من نفقة وتربیة قیام الأب 

                                                             
  .311ص ،المكتبة الشاملة الحدیثة،كتاب الفقه والمعاملات  )1(

  .قانون مدني  644المادة  )2(

  .08ص  ،معاتقي مریم وشلابي خدیجة،مرجع سابق )3(

  .قانون مدني 645المادة  )4(
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وذلك بتربیته وحمایته والإنفاق علیه وحمایته ورعایته بنفس الطریقة التي یقوم بها ) صغیر(برعایة طفل قاصر 
 .)1(الأب تجاه أبناءه وذلك باعتبار هذا الكفیل ولیا قانونیا له

الكفالة عقد بمقتضاه یكفل «:التي تنص علىمن القانون المدني المصري   882وكذلك حسب نص المادة
نصت علیه  وهو ما،»شخص تنفیذ الإلتزام بأن یتعهد للدائن بأن یفي بهذا الإلتزام إذا لم یف به المدین نفسه

  .من التقنین المدني الفرنسي 2011المادة 

ولا یشترط في عقد الكفالة علم المدین أو  ،وحسب هذا التعریف الكفالة عقد یتم بین الدائن والكفیل دون المدین
ومع هذا یعتبر المدین غیر غریب تماما على عقد الكفالة  ،تم حتى في حالة معارضتهیهو فموافقته أو رضاه 

  . فهو تم من أجل ضمان حقه ویضمن له الثقة والأمان

الكفیل یكون معلق في حالة ما إذا لم یقصد بها بأن إلتزام » إذا لم یف به المدین«:ونشیر إلى أن العبارة الأخیرة
  )2(.یوفي المدین الأصلي بالوفاء، فالكفیل هنا یوضع في الدرجة الثانیة

  :الفرع الثاني

  خصائص كفالة الوفاء بالحقوق المالیة ورأي المشرع الجزائري فیها

جانب لعقود الأخرى فهي عمل رضائي ملزم إن الكفالة لها مجموعة من الخصائص التي تمیزها عن باقي ال  
وسنتناول أیضا رأي المشرع الجزائري في كفالة الوفاء بالحقوق المالیة ) أولا(سنتناوله  واحد وهذا ما

  ). ثانیا(للمطلقة

  خصائص كفالة الوفاء بالحقوق المالیة للنفقة :أولا

  : من بینها ما یليتتمیز الكفالة بمجموعة من الخصائص 

فهو ملزم بالوفاء بالدین وقت المطالبة به  الكفیلفي ذمة  مااالتز  ئفالعقد ینش: ة عقد ملزم  لجانب واحدالكفال.1
في حالة ما إذا التزم المكفول  أما في حین الدائن المكفول غیر ملزم بشيء بموجب عقد الكفالة،هذا هو الأصل

                                                             
  .42ص  ،، مرجع سابق بلحاج العربي )1(

،  ص 2005،دار الجامعة الجدیدة للنصر، )الضمان بمجرد الطلب-الإنابة الناقصة-الكفالة(نبیل إبراهیم سعد، التأمینات الشخصیة، التبعیة وغیر التبعیة )2(
11-10.  
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ملزم لجانبین فینقلب العقد،لكن الكفالة لا تخرج على نظیر كفالته له فهنا تكون أمام عقد للكفیل بدفع مبلغ مالي 
أن تكون عقد ملزم لجانب واحد بمجرد التزام المدین المكفول بدفعه مقابل للكفیل لأن المدین لیس طرف في 

وكذلك لا یغیر من طبیعة عقد  الكفالة الذي یعتبر عقدا ملزم لجانب واحد فیتحمل الدائن الإلتزامات ،)1(الكفالة
تجوز كفالة الكفیل وفي هذه الحالة لا «:تي تنص على أنهلا 659فرضته المادة  ودة في هذا العقد وهذا ماالموج

منقول مرهون أو محبوس وجب بحقه في الرجوع فإذا كان الدین مضمونا  لاستعمالیجوز المستندات اللازمة 
اريّ فإن الدائن یلتزم بالإجراءات اللازمة أما إذا كان الدین مضمونا بتأمین عق ،على الدائن أن یتخلى عنه للكفیل

فهذه المادة تفرض ،)2( »لنقل هذا التأمین ویتحمل الكفیل مصروفات هذا النقل على أن یرجع بها على المدین
ه للدین المستندات اللازمة من أجل استعمال حقه في الرجوع عن ئعلى الدائن بأن تسلم للكفیل وقت وفا

 التزامعتبر واقعة مستقلة لاحقة لإبرام عقد الكفالة ولذلك فإنه یترتب على هذا العقد من المدین،لأن هذا الإجراء ی
   )3(.إیفائهفي جانب الكفیل فیكون مطالب بالوفاء بالتزام المدین في حالة عدم 

  : الكفالة عقد من عقود التبرع.2

ویتمثل في الواقع إلى عدم التفرقة بین عقد الكفالة  ،إن هذه الخاصیة في الغالب یحیط بها بعض الغموض  
كما أن القضاء والفقه لم یلتزم  ،بالمعنى الدقیق وبین الكفالة وذلك باعتبارها عملیة قانونیة لها ثلاثة أطراف

  .)4(في القواعد العامة للتفرقة بین عقود التبرع وعقود المعارضة المعتمد بالمعیار

ه لأنه اعتبر الكفالة لاعتبروا عقد الكفالة أنه عقد معاوضة بالنسبة  للدائن المكفول  المدني انونالقشراح  أغلبیة 
في مقابل الدین ومن أجل تأكیدهم لإعتبار الكفالة عقد معاوضة بقولهم أن المعارض یعطي المقابل للمتعاقد 

فیه  یأخذالعقد الذي «  :نهبأضة عقد المعاو ل أنه یتعارض مع التعریف ذلك غیر صحیحالآخر ویعتبر هذا القول 
من الدائن المكفول مقابلا  یأخذوالكفیل هنا لا ،» یأخذویعطي مقابلا لما  ،ما یعطيلكل من المتعاقدین مقابلا 

هو  الذي فیأخذ أحد الطرفین فیها للضمان الذي قدمه له لأن عقد الكفالة یعتبر في الأصل من عقود التبرع
الذي قدمه للدائن فلا یعطي الطرف الآخر الذي هو الدائن مقابلا لذلك الضمان  الكفیل مقابلا بسبب الضمان

                                                             
  .228عمان،ص  2009عدنان إبراهیم السرحان،شرح القانون المدني،العقود المسمات،الطبعة الأولى، الإصدار الرابع،  )1(

  .القانون المدني   659المادة  )2(

  .30ص ،مریدة ومنفعة،زاهیة حوریة،عقد الكفالة،الطبعة الرابعة )3(
  .23ص  ،مرجع سابق نبیل إبراهیم سعد،)4(
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الذي حصل علیه والشيء الذي یؤكد لنا صحة قول بأن الكفالة لیست بعقد معاوضة ذلك بأن الدائن لا یعطي 
 )1(.للكفیل شیئا مقابل الكفالة

الرضى بین الكفیل والدائن فهي لا تشترط شكلا فالكفالة من العقود التي تنشأ بمجرد :الكفالة عقد رضائي.3
وكذلك لا  لإثباتهافهما اشترطا الكتابة فقط  الها شكلا خاص نفالمشرعان الجزائري والمصري یشترطا،)2(خاصا
فهناك طرق أخرى تحل محل الكتابة من بینها الإقرار والیمین وذلك في حالة عدم  ،فقط بالكتابة إثباتهایمكن 

 .)3(بغیرها یحل محلها فیكون هناك عقد الإثباتلما كان  نعقادللا ا،فلو كانت الكتابة شرطوجود سند كتابي

فهي عقد ثانوي تكون تابعة لإلتزام أصلي الهدف منها الوفاء بهذا الإلتزام، :الكفالة عقد تابع لإلتزام أصلي.4
الكفیل إذ من غیر الممكن بأن یكون المبلغ الملتزم به الكفیل  التزاموعلى إثر هذا فالمكفول هو من یحدد مدى 

 ذاشروط الدین المكفول،لكن في حالة ما إ أكبر من المبلغ المطلوب من المدین ولا تكون الشروط أشد قسوة من
تب إنقاصه حتى یبلغ حد التزام المكفول،ویتر  یجبكان أشد منه ولا أساس له فلا بأس به فهو لا یكون باطلا بل 

على صفة التبعیة بأن الكفالة لا تصلح إلا في حالة ما إذا كان هناك إلتزام أصلي صحیح ففي حالة 
  .)4(بطلانه،تبطل الكفالة أیضاً 

ه ئتضمن وفاء المدین بدینه،في حالة امتناع المدین عن وفا بمعنى أن هذه الكفالة :الكفالة عقد ضمان.5
  .فهو تأمین للدائن،أي أن الكفیل یقوم بضم ضمانه العام إلى الضمان العام للمدین  بالتزامه

أهمیة الكفالة كوسیلة للضمانات وهذا في العصر الراهن،لكن قد یتعرض الدائن لنفس المخاطر التي  ازدادتولقد 
في الضمان تحدد حسب یتعرض لها عند رجوعه عن المدین من بینها خطر اعتبار الكفیل،ولذلك فقیمة الكفالة 

  .)5(ویساره مركز الكفیل،

 

                                                             
  .234-229عدنان إبراهیم السرحان، مرجع سابق، ص )1( 
  .12، ص  مرجع سابق ،سعد نبیل إبراهیم )2(

  .28،ص  مرجع سابق زاهیة حوریة، )3(
  .231، ص مرجع سابق عدنان إبراهیم السرحان،  )4(

  .31، صمرجع سابق زاهیة حوریة،  )5(
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  رأي المشرع الجزائري في الكفالة المالیة للنفقة  :ثانیا

تحمل المسؤولیة للكفالة المالیة على النفقة بیلزم الكفیل  إن المشرع الجزائري لم ینص في كل تشریعاته على ما  
  .وذلك وفقا لإرادتهم الشخصیةبل أعطى الإختیار للأشخاص الذین یریدون تحمل المسؤولیة 
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  : خاتمة الفصل

 نستخلص من هذا الفصل أن المشرع حرص على الفصل في النزاعات الأسریة في أقرب الآجال لاسیما ما  
تعلق منها بقضایا الحضانة والنفقة والمسكن وحق الزیارة وذلك لضمان وحمایة حقوق المطلقة على اعتبار أن 

مكرر من  57وهذا ما نص علیه المشرع الجزائري في فحوى المادة  ،الطلاق تأخذ وقت طویل للبث فیهاآجال 
كما ،قانون  الأسرة الجزائري فالتدابیر الإستعجالیة من شأنها توفیر الحمایة المؤقتة إلى حین الفصل في النزاع 

بة الأولى حیث تدفع قبل أي حق آخر وذلك دین النفقة للمطلقة وجعلها في الرت امتیاز راعى المشرع الجزائري
 .،بالإضافة إلى الكفالة إذ تعد كوسیلة للضمان في العصر الراهن01- 843من خلال نص المادة 
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  الفصل الثاني

  الضمانات الجزائیة للوفاء بحقوق المطلقة

 23-06وردت الجزاءات المقررة قانونا في حالة الإمتناع عن الإیفاء بحقوق المطلقة ضمن القانون رقم   
كما یتناول نفس ،لى جزاء الممتنع عن تسدید النفقةالتي نصت ع 331في المادة  2006دیسمبر  20المؤرخ في 

التي ورد فیها أن الممتنع عن تسلیم المحضون  323القانون عقوبة الممتنع عن تسلیم محضون وذلك في المادة 
   .یعاقب بغرامة مالیة وبالحبس من شهر إلى سنة

ومنه بیان الأحكام )كمبحث أول(عدم تسدید النفقة لذا ارتأینا بأن نتناول في هذا الفصل نقطة أولى وهي جریمة 
والجزاء المقرر ) فرع أول(قسمناه إلى أركان الجریمة  والذي) مطلب أول(الموضوعیة لجریمة عدم تسدید النفقة 

والذي قسمناه إلى ) المطلب الثاني(وبعدها الأحكام الإجرائیة لجریمة عدم تسدید النفقة ) فرع ثاني(للجریمة 
كما تناولنا جریمة عدم تسلیم المحضون كمبحث ثاني ،)فرع ثاني(والدعوى العمومیة ) فرع أول(فرعین الوساطة 

فرع (والإستدعاء المباشر ) فرع أول(والذي قسمناه إلى إیداع الشكوى ) مطلب أول(تبیان إجراءات المتابعة ومنه 
) فرع أول(ودرسنا فیه أركان الجریمة ) مطلب ثاني(وبعدها أركان جریمة عدم تسلیم المحضون والعقوبة ) ثاني

  ).فرع ثاني(والعقوبة 

  :المبحث الأول

  جریمة عدم تسدید النفقة

من  ریمة عدم تسدید النفقة تعتبر من الأعمال المجرمة قانونا وذلك حسب التشریع الجزائري نظرا لما یلحقج
بالأسرة من جراء هذا الفعل،لذلك قام المشرع الجزائري بوضع مجموعة من الإجراءات القانونیة للحفاظ  ضرر

ه في هذا المبحث وسنتناول في المطلب سنتطرق إلی انحلال الرابطة الزوجیة وهذا ما عدعلى حقوق المطلقة ب
  ).الأحكام الإجرائیة للجریمة(ثم سنتناول في المطلب الثاني  )الأحكام الموضوعیة للجریمة(الأول
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  :المطلب الأول

  الأحكام الموضوعیة لجریمة عدم تسدید النفقة

لها أحكام موضوعیة واجبة المطلقة لها مجموعة من الحقوق ومنها النفقة التي تكون من الأساسیات والتي 
وهذا ما سنطرق له من  مجموعة من الأحكام بإتباعالإجراءات إلا  حقوقها ولا تتم هاته التطبیق وذلك لضمان

وبعدها الجزاء المقرر لهذه ) فرع أول(خلال هذا المطلب حیث سنتطرق إلى أركان جریمة عدم تسدید النفقة 
  ).فرع ثاني(الجریمة 

  :الفرع الأول

  ن الجریمةأركا

یوجد في القانون الجنائي مجموعة من النصوص القانونیة التي تحدد الأفعال المجرمة قانونا،إضافة إلى 
الجزاءات المقررة لهذا الفعل،وتنقسم هذه القواعد بدورها إلى قواعد جنائیة موضوعیة وأخرى إجرائیة،وتنقسم 

الأركان العامة للجریمة والقواعد التي تحكمها بصفة م یتضمن االقواعد الموضوعیة بدورها إلى قسمین،قسم ع
عامة،وقسم خاص الذي یحدد الأركان الخاصة المكونة لكل جریمة على حدى،وذلك بتحلیل عناصرها تحلیلا 

 )1(.دقیقا

  الأركان العامة للجریمة:أولا

وتعرف من خلال القوانین الوضعیة على  )2(الجریمة هي مجموعة من الوقائع التي تنتج من خلالها آثارا قانونیة
أنها عمل یجرمه القانون ولا یعتبر الإمتناع عن العمل الذي یفرضه القانون ولا القیام به أو الترك جریمة في 

 )3(. نظر القوانین الوضعیة إلا في حالة ما إذا كان معاقب علیه في التشریع الجنائي

رم الفعل وفي جریمة الإمتناع عن تسدید جالقانونیة هو الذي یالركن الشرعي في النصوص : الركن الشرعي.1
یعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات «من قانون العقوبات الجزائري بـ  331النفقة تنص علیه المادة 

                                                             
  .08ص  1992، مطبعة كمال قرفي، الجزائر )شرعیة التجریم(سلیمان بارش، شرح قانون العقوبات الجزائري  )1(

 فیة وخلیل أمینة،مذكرة لنیل شهادة الماستر تخصص قانون خاص والعلوم الجنائیة،جریمة الإمتناع عن تسدید النفقة في القانون الجزائري،صاخالدي ص )2(
15.  

  .یاضتركي بن عبد االله بن سعد الشابانات،مذكرة ماجستیر السیاسة الجنائیة للإمتناع عن النفقة الزوجیة، جامعة نایف للعلوم الأمنیة،الر  )3(
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كل من امتنع عمدا ولمدة تتجاوز الشهرین عن تقدیم المبالغ المقررة  دج 300000إلى  50000وبغرامة من 
كامل قیمة النفقة المقررة  أداءكامل قیمتها النفقة المقررة قضاء لإعالة أسرته،وعن  أداءعالة أسرته وعن قضاء لإ

علیه إلى زوجه أو أصوله أو فروعه،وذلك رغم صدور حكم ضده بإلزامه بدفع نفقة إلیهم، ویفترض أن عدم 
على سوء السلوك أو الكسل أو السكر  ولا یعتبر الإعسار الناتج عن الإعتیاد،العكس یثبتلم  الدفع عمدي ما

تعتبر المحكمة المختصة بالجنح التي تشیر إلیها هذه المادة ،»عذرا مقبولا من المدین في أیة حال من الأحوال
 .)1(في محكمة الموطن أو محل إقامة الطلیقة

وطبقا للقواعد العامة فهما یرتبطان  ،النتیجة و الجریمة یشكلها جزئین هما الفعل الإجرامي: الركن المادي.2
إن جریمة عدم تسدید النفقة  مثلها مثل باقي الجرائم یلزمها توافر ركنها المادي وهذا  ،بینهمابعلاقة سببیة فیما 

  : سنقوم بتوضیحه فیما یلي ما

م الخارجي، المشرع لا یعاقب على النوایا لذلك وجب ظهور السلوك الإجرامي إلى العال :السلوك الإجرامي.أ
ویجب أن یكون هذا السلوك إیجابیا على شكل حركات  عضویة  إرادیة یصدرها الفرد،من دون أي إكراه أو 

فیكون فیها السلوك الإجرامي سلبیا  إلا أن جریمة الإمتناع عن النفقة فتعتبر من الجرائم السلبیة،)2(ضغط خارجي
 .)3( بها قضائیا فالمتهم هنا یكون قد امتنع عن أداء النفقة المحكوم

تعتبر جریمة عدم تسدید النفقة من الجرائم :عدم اشتراط النتیجة الإجرامیة في جریمة عدم تسدید النفقة.ب
السلبیة فهي لیست كبعض الجرائم التي تستدعي تحقیق نتیجة من هذا الفعل المحرم وذلك وفقا لنص المادة 

 .)4( فعل ویقتصر على التنویه للإمتناع فقطمن قانون العقوبات الجزائري الذي یجرم هذا ال 331

  .)5( القضاء أقر على أنه بمجرد الإمتناع عن تسدید النفقة تعتبر جریمة في نظره دون الحاجة إلى تحقیق نتیجة

 تعتبر جریمة الإمتناع عن دفع النفقة للطلیقة جریمة عمدیة،ویجب أن یكون الجاني یعلم:الركن المعنوي.3

                                                             

  .167ص  2006،الطبعة الثالثة،دار هومة،الجزائر،)القسم الخاص(محمد بن وارث، مذكرات في القانون الجزائري  )1( 

  .147،148ص  1998دیوان المطبوعات الجامعیة،الجزائر ) القسم العام،الجریمة(عبد االله سلیمان،شرح قانون العقوبات الجزائري  )2( 

  .164ص  2011، مذكرة ماجستیر، الحمایة الجزائیة للطفل في القانون الجزائري، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، نبلقاسم سویقا )3( 

ص 2012،منشورات الحلبي الحقوقیة،لبنان،)دراسة تأصیلیة تحلیلیة،مقارنة(عبد الرحمن خلفي الدراجي،الحق في الشكوى كقید على المتابعة الجزائیة )4(
405.  

  .17ص  ،و خلیل أمینة،مرجع سابقخالدي صافیة  )5(
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المبلغ المحكوم به علیه،وبما أن هذا المبلغ یكون نفقة مستحقة علیه وذلك بموجب حكم قضائي بإلزامه بدفع 
  .نهائي وجب علیه دفعها في الآجال المحددة قانونا

المشرع الجزائري وسع في حمایة حقوق المطلقة الدائنة بمبلغ النفقة واعتبرها جریمة عمدیة في حالة عدم دفعها 
 ...عكس،والمشرع الجزائري أقر أنه في حالة الإعسار الناتج عن سوء السلوك والكسللم یثبت ال لها وذلك ما

قانون العقوبات الجزائري فبمجرد عدم دفع الطلیق لطلیقته  331 نصت علیه المادة وهذا ما ،تكون أعذار باطلة
 فعبئة یمكن إثبات عكسها،النفقة لها یعتبر قرینة قانونیة لعدم الدفع وذلك بتوفر ركن العمد،إلا أن هذه القرین

 .)1(إثبات حسن النیة یقع على الجاني

قد  المقاصة جهل القانون أو عدم فهمه لا یمكن قبوله من طرف القضاء فالشخص الذي یظن بأنبإن الإحتجاج 
 .)2(غیر مقبولیكون تعفیه من دفع النفقة فعذره 

  الأركان الخاصة بجریمة عدم تسدید النفقة  :ثانیا

مكمله، فیجب  جریمة عدم تسدید النفقة وذلك حسب قانون العقوبات الخاص فهو جزء من القانون العام ولقیام 
تكییف السلوك الإجرامي وذلك عن طریق رجال القانون وذلك بالتفسیر الصحیح للنصوص القانونیة واستنتاج 

ریمة عدم تسدید النفقة وذلك سنوضحه من خلال تبیان الأركان الخاصة لج العناصر الخاصة للجریمة وهذا ما
  .)ثانیا(والأركان المتعلقة بالسلوك الإجرامي ) أولا(بتبیان الأركان المتعلقة بالحكم القضائي 

  :الأركان المتعلقة بالحكم القضائي.1

سوف  لوجود جریمة الإمتناع عن تسدید النفقة یجب أن یكون هناك حكم قضائي یجبره على ذلك وهذا ما
  .الشروط الواجب توفرها في هذا الحكمنوضحه في 

  :یجب أن یكون هناك حكم قضائي نافذ.أ

من أجل قیام جریمة عدم تسدید النفقة یجب أن یكون هناك حكم قضائي نافذ یلزم الدائن بأداء النفقة،الحكم یجب 
كل طرق الطعن التي قررها القانون إلا بعض الأحكام الإبتدائیة مثل  استنفاذهأن یكون نافذا نفاذا عادیا،فبعد 

                                                             
  .54ص  2019أمین عوبید،مذكرة ماستر،أحكام النفقة الزوجیة في التشریع الجزائري،فرع قانون خاص،تخصص قانون الأسرة، )1(

  .334ص  2009للنشر،الجزائر، ، موقم)القسم العام(عبد االله أوهابیة،شرح قانون العقوبات الجزائري  )2(
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المعجل،بالإضافة إلى أنه من الممكن أن تنفذ الأحكام الأجنبیة  ذالنفقة التي تلحقها القوة التنفیذیة وذلك بالنفا
الشكلیة ها كل الشروط ئالخاصة بالنفقة في الجزائر إذا كانت مزودة بالصیغة التنفیذیة بعد استیفا

،والحكمة من وجود أحكام النفقة بالنفاذ المعجل هو منع الضرر الذي قد یصیب أصحاب )1(والموضوعیة
المصلحة من جراء الإصلاحات العادیة التي قد تستحوذ على وقت طویل ونشیر إلى أن صدور الحكم القضائي 

تشكل الوقائع الإجرامیة،ولهذا من لیس لدیه أثر رجعي،ولهذا لا ت الذي یلغي النفقة أو ینقص من مقدارها
المستحسن أن یتدخل المشرع من أجل أن یضفي صفة الرجعیة على هذه الأحكام أي إذا كان قرار المجلس فیه 
إضافة مقارنة بحكم المحكمة یجب علیه إضافتها بأثر رجعي إلا إذا كان الفارق محلا للجریمة،بمعنى أن 

 .)2(من التسدید اللاحق للنفقةتحسم  ئي بتخفیضات فیجب أنالمخالفة بعد صدور قرار المجلس القضا

لزامه بالتنفیذ.ب   :یجب علم المتهم بمضمون الحكم وإ

تقوم جریمة الإمتناع عن تسدید النفقة وذلك بعلم المعني بالحكم والمبلغ المقدر للنفقة المحكوم بها،فعندما  -
حالة صدور الحكم في غیابه، فهنا یجب على  یصدر الحكم بوجود المعني هنا لا یكون أي إشكال كما في

 )3(.المعني أن یبلغ بنسخة من الحكم  القضائي الصادر

ویجب أن تثبت جریمة الإمتناع عن تسدید النفقة وذلك عن طریق التبلیغ بواسطة المحضر القضائي المكلف 
 )4(.بتحریر محضر التبلیغ

بعد التبلیغ بالحكم ینبه المحكوم علیه بالنفقة بوجوب الوفاء فیبلغ الحكم بالنفقة إلى المحضر القضائي الذي  -
أما في  ،وذلك طبقا للقواعد العامة یوما 15یولي بدوره تبلیغ المعني بالأداء فإذا كان الحكم عادیا یمنحه مهلة 

ن ملزما بالتسدید الفوري،وفي حالة امتناعه فیجوز لصاحب إذا كان الحكم یشمل النفاذ المعجل فهنا یكو  حالة ما
الحق في النفقة أن یجمع جمیع الوثائق من تكلیف بالأداء ومحضر الإمتناع ویقدم شكواه أمام الجهات المعنیة 

                                                             
  .20-21فیة و خلیل أمینة،مرجع سابق،ص اخالدي ص)1(

  .393عبد الرحمن خلفي الدراجي،مرجع سابق،ص )2(

  .397نفس المرجع السابق،ص )3(
  .184ص ،2007الإعتداء على الأموال العامة والخاصة،الطبعة الرابعة،دار هومة الجزائر ، عبد العزیز سعد،جرائم)4(
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ة یعد ویثبت بأنه منح المتهم مهلة للتنفیذ الرضائي وكلفة بالأداء بالإضافة إلى أن تكلیف المتهم بأداء مقدار النفق
  )1(.شرطا ضروریا للمتابعة

  :بالسلوك الإجرامي الأركان المتعلقة.2

سلوك سلبي من طرف المتهم حیث یمتنع عن تسدید النفقة من دون  تعتبر جریمة الإمتناع عن تسدید النفقة
  :سنقوم بتوضیحه فیمایلي مبرر شرعي وذلك لمدة شهرین متتالیین وهذا ما

  :بشكل كليالإمتناع عن تسدید النفقة . أ

إن الإمتناع عن تسدید النفقة قد یكون صراحة عن طریق إعلان المتهم عن رفضه لتنفیذ الحكم القضائي أو قد 
یكون بشكل ضمني وذلك بتسلمه نسخة من الحكم القضائي وعدم إبدائه أي مبادرة لتنفیذ الحكم،وكذلك التنفیذ 

 )2(.الجزئي للحكم یعد امتناعا تقوم به الجریمة

  :ستمرار في الإمتناع بالدفع لمدة شهرینالإ.ب

تقوم جریمة الإمتناع عن تسدید النفقة بإثبات عدم التسدید لمدة شهرین متتالیین،ویجب إثباتها عن طریق 
من قانون العقوبات،وهناك  331نصت علیه المادة  وهذا ما)3(المحضر القضائي بواسطة المحضر الذي یحرره

إشكال حول هذه المدة فالمشرع لم یحسمها،ومن الأحسن أن یتدخل لإزالة هذا اللبس وذلك بنصه صراحة عن 
الحالة الأولى إذا كان قد بدأ بتنفیذ الحكم الملزم بالنفقة ومن بعدها : سریانه،وهنا میز الفقهاء عن حالتین میعاد

تاریخ التوقف،بینما في الحالة الثانیة فالمتهم لم یقم بتنفیذ الحكم إطلاقا فهنا توقف فهنا مدة الشهرین تسري من 
  .المدة تسري من تاریخ التبلیغ الرسمي

المتهم من الإفلات  یمنعإن المهلة المحددة قانونا لدفع النفقة یجب أن تكون مستمرة وغیر منقطعة وذلك كي لا 
والغرض من منح المتهم لهذه المدة هو ،ن ثم الإنقطاع عن ذلكمن العقاب بدفعه للمبلغ وذلك لمدة معینة وم

 )4(.بطریقة ودیة وبانقضاء هذه المدة من دون دفعه لها تقوم الجریمة ضده بالتزاماتهإعطاءه مهلة من أجل قیامه 

                                                             
  .21-22خالدي صافیة وخلیل أمینة مرجع سابق،ص )1(

  .400عبد الرحمن خلفي الدراجي،مرجع سابق،ص )2( 
  .185عبد العزیز سعد،مرجع سابق،ص )3( 

  .104بلقاسم سویقان، مرجع سابق، ص  )4( 
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  :الفرع الثاني

  الجزاء المقرر لجریمة عدم تسدید النفقة

الأسرة هي أساس المجتمع،ویجب على الدولة والمجتمع أن إن القانون الدستوري قد تضمن مبدأ قد یفید أن 
وما بعدها لمبادئ وجوب نفقة الأب   974یحیطوها بالحمایة اللازمة لها ولقد تضمن قانون الأسرة في المواد

،وكذلك المشرع قرر لحمایة الحقوق وذلك بتسلیطه لمجموعة من العقوبات المناسبة لكل شخص )1(على أولاده
ق،ومن هذا المنطلق یمكننا القول بأن هذه العقوبة تكون أداة للرقابة على الأفراد في المجتمع یمس بهذا الح

هو مجرم من أجل الحفاظ على مكانته الإجتماعیة وحریته ویتحقق بذلك الإستقرار داخل  فیبتعد عن كل ما
  .المجتمع

شرعیة وذلك من أجل منع التعسف في والعقوبة الجزائیة تكون لها عدة ممیزات وخصائص والمتمثلة في مبدأ ال
تسلیط العقوبة وكذلك لتحقیق المساواة بین الأشخاص المرتكبین للجریمة الواحدة لتسلط علیهم نفس العقوبة فهي 

 )2(.وسیلة لمنع القیام بسلوك معین مرة أخرى

غرفة الأحوال الصادر من  09-05-2002المؤرخ في  392528ووفقا للإجتهاد القضائي طبقا للقرار رقم 
نفقة الزوجة واجبة على الزوج مادامت في عصمته،ولم یثبت نشوزها بموجب أحكام "العلیا  الشخصیة للمحكمة

،فالزوجة یحكم لها بالتعویض في حالة إثباتها "قضائیة فهو ملزم بدفع النفقة من فترة إهمالها إلى فترة طلاقها منه
 . )3("للإهمال العائلي بواسطة حكم جزائي

من قانون الأسرة بشرط أن تكون الزوجة  59و  58كذلك النفقة تحق للزوجة المعتدة وذلك طبقا لنص المادتین و 
  .مدخول بها

 للذكرنسبة البمن قانون الأسرة نجد أن النفقة تجب على الأب لأبنائه بشكل مؤقت ف 75 ادةبرجوعنا إلى الم
النسبة للبنت السلیمة یكون بالدخول بها إلى بیت بسنة وأما  19 السلیم تنتهي بمجرد بلوغه سن الرشد وهو

إذا لم یجد الإبن أو الإبنة العمل أو كان عاجزا عن  زوجها وفي بعض الأحیان تكون النفقة مستمرة في حالة ما
                                                             

       ،دار2009الوجیز في القانون الجزائي الخاص بالجرائم ضد الأشخاص والجرائم ضد الأموال وبعض الجرائم الخاصة،الجزء الأول  عة،یأحسن بوسق)1(
  .161ص  هومة،الطبعة العاشرة

  .28-27ص ،2018-2019ل شهادة الماستر،جامعة عبد الحمید بن بادیس مستغانم یة،جریمة عدم دفع النفقة،مذكرة لنشایب فاطمة الزهر  )2(

  .صادر من غرفة الأحوال الشخصیة للمحكمة العلیا 09-05-2002مؤرخ في  392528 قرار رقم  )3(
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اء الكسب لآفة بدنیة أو عقلیة،وتستمر النفقة في حالة مزاولتهم للدراسة ولا یسقط هذا الواجب إلا في حالة شف
 )1(.المریض  والإنقطاع عن الدراسة وكذلك بوجوده لعمل والكسب منه

فالزوج هنا یكون ملزم بتسدید النفقة ولا یشترط یساره لتأدیته للنفقة،بل بمجرد قدرته على الكسب تجب علیه 
ذا امتنع عن الإنفاق یأمره القاضي المحضون  بالنفقة أو بحبسه لأنه بامتناعه یكون قد أضر بمصلحة النفقة،وإ

ونجد بأن الطلیقة هي من ترفع الدعوى على الأب من أجل حصولها على  ،لأن الولد یكون بحاجة إلى الإنفاق
 )2(.النفقة فالحاضنة هي المسؤولة علیهم وعلى مأكلهم وملبسهم

من خلال سنتناوله  وبمجرد امتناعه عن تسدید النفقة یترتب علیه جزاءات قانونیة یقررها القاضي ضده وهذا ما
وبعدها نتناول عقوبة المشترك )  أولا( هذا الفرع والعقوبات التي تخص الفاعل الأصلي لجریمة عدم تسدید النفقة

  .في هذه الجریمة

  عقوبة الفاعل الأصلي لجریمة عدم تسدید النفقة:أولا

  : عل الأصليمن أجل معرفتنا لعقوبة الفاعل الأصلي وجب علینا أن نتطرق أولا إلى معرفة من هو الفا

كأن یقوم ،الفاعل الأصلي هو مرتكب الجریمة فیكون قد حقق بذلك كل العناصر المادیة والمعنویة على حد سواء
شخص بالسرقة هنا لسبب فیه مساهمة لأنه قد قام بالفعل وحیدا ولم یشاركه أحد في الجریمة هنا یقوم بتحمل 

معه شریك أو عدة شركاء ومنه نستنتج بأن وجود الفاعل  المسؤولیة وحده كاملة، والمساهمة تبدأ عندما یكون
فالمساهمة الجنائیة لا یمكن لها أن تتحقق إلا بوجود الفاعل ولقد میز قانون العقوبات الجزائري ،)3(أمر ضروري

بأنه یعتبر فاعل  41حیث جاء في نص المادة  45و 41بین الفاعل والشریك وبین معنى الفاعل في المادتین 
ما مباشرة في تنفیذ الجریمة أو حرض على ارتكاب الفعل بالهبة أو الوعد أو التهدید أو الإساءة في كل مساه

تدلیس الإجرامي ومن هذه المواد نستنتج بأن صورة الفاعل في القانون لسلطة أو الولایة أو التحایل أو ااستعمال ال
 )4(المعنويالجزائري یكون الفاعل والمحرض الأصلي للجریمة ویعتبر الفاعل 

                                                             
-60ص ،2013بوصبیعة،منازعات الحضانة في التشریع الجزائري،مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر،تخصص قانون الأحوال الشخصیة،دورة جوان  ةمفید )1(

17-14-13.  

  .62ص ، السابق نفس المرجع )2(

    .28شایب فاطمة الزهرة، مرجع سابق، ص  )3(

    .29، ص السابق نفس المرجع )4(



حقوق المطلقةب للوفاء الضمانات الجزائیة                                لثاني        االفصل   
 

 

45 

لقد قرر المشرع الجزائري في قانون العقوبات مجموعة من العقوبات الأصلیة والتكمیلیة ضد الفاعل الأصلي 
  :نسوضحه فیمایلي وهذا ما

  :العقوبات الأصلیة لجریمة عدم تسدید النفقة.1

  .هي تلك العقوبات المقررة من طرف القاضي فلا یكون لها عقوبات أخرى تكملها و

) 03( أشهر إلى ثلاث) 06(یعاقب بالحبس من ستة «:من قانون العقوبات الجزائري على أنه 331ادة تنص الم
وذلك لمدة ،)1(»قضاءدج على من امتنع عن تقدیم المبالغ المقررة  300000إلى  50000سنوات وبغرامة مالیة 

ضده یلزمه بدفع النفقة لهم وذلك معتبرة بعد دفع النفقة المقررة علیه قانونا إلى فروعه وذلك رغم صدور حكم 
والقضاء لا یعتبر الإعسار الذي ینتج  ،لم یثبت العكس دفع النفقة یكون بشكل عمدي ما بعدم التملص باعتبار

فإعسار الزوج مهما كانت صفته لا  ،)2(مدین في كل الأحواللوالسكر والكسل عذرا مقبولا من ا من سوء السلوك
جاء في  دإعفاءه من النفقة وذلك طبقا للفقرة الثانیة من أحكام المادة المذكورة أعلاه ولقیكون عذرا مقبولا بغرض 

على أنه یجوز الحجز على أجر أو «:منه77 في المادة   08-09قانون تعدیل الإجراءات المدنیة والإداریة 
قانونا وفي جمیع الأحوال لا  تجب نفقتهم المرتب بقیمة النفقة الغذائیة للقصر أو الوالدین أو الزوجة أو كل ما

أنه لإدانة «ولقد أدى الإجتهاد القضائي للمحكمة العلیا رأیه بـ»یجوز أن یتجاوز الحجز نصف الأجر أو المرتب
الزوج بتهمة عدم تسدید النفقة یجب إبراز عناصر التهمة والمهلة التي امتنع فیها الزوج عن عدم دفع النفقة حتى 

 .)3(لقصور في التسبیبیصبح القرار مشوبا با لا

  :عدم تسدید النفقة العقوبات التكمیلیة لجریمة.2

إن المشرع الجزائري قد نص على مجموعة من العقوبات ضد مرتكبي مختلف الجرائم،أما بالنسبة لجریمة عدم 
ویجوز الحكم ...«:من قانون العقوبات الجزائري التي نصت على مایلي 332 النفقة،فقد حددتها المادة تسدید

بالحرمان  331و 330علاوة على ذلك،على كل من قضي علیه بإحدى الجنح المنصوص علیها في المادتین 
،وبالرجوع )4(من هذا القانون من سنة على الأقل إلى خمس سنوات على الأكثر  14من الحقوق الواردة في المادة

                                                             
  .98،ص   2018نسرین الشریفي وكمال بوفروة،قانون الأسرة الجزائري،دار بلقیس للنشر  )1(
  . 13بن كعبة عماریة باحثة في الدكتوراه وأستاذة متعاقدة،ضمان الحق في النفقة من الناحیة الجزائیة،جامعة أبو بكر بلقاید تلمسان،ص  )2(

  .62،ص نزیه نعیم سلالا،المرتكز في دعاوى النفقة لدى جمیع الطوائف،دراسة مقارنة من خلال الفقه والإجتهاد والنصوص،منشورات الحلبي الحقوقیة )3(

  .نفس القانون  332المادة  )4(
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یجوز للمحكمة على قضائها في «:من قانون العقوبات الجزائري یرى بأنها تنص على مایلي 14ص المادة إلى ن
جنحة،وفي الحالات التي یحددها القانون تحضر على المحكوم علیه ممارسة حق أو أكثر من الحقوق الوظیفیة 

 .)1(»سنوات 05زید عنتوذلك لمدة  01مكرر 09المذكورة في المادة 

الوطنیة والمدنیة  الحقوقیتمثل الحرمان من ممارسة «:نجدها تنص على أنه 01مكرر  09وبرجوعنا إلى المادة 
  »والعائلیة

  .)2(»العزل أو الإقصاء من جمیع الوظائف والمناصب العمومیة التي لها علاقة بالجریمة -

  .الترشح ومن حمل أي وسام الحرمان من حقوق الإنتخاب و -

  .ة لأن یكون مساعدا محلفا خبیرا أو شاهدا على أي عقد أمام القضاء الأعلى  سبیل الإستدلالعدم الأهلی -

الحرمان من الحق في حمل الأسلحة والتدریس وفي إدارة مدرسة وخدمة في مؤسسة تعلیم بوصفه أستاذا أو  -
   .مراقبا أو مدرسا

  .عدم الأهلیة من أن یكون وصیا أو قیما -

   .)3(الولایة كلها أو بعضهاسقوط حقوق  -

من قانون العقوبات الجزائري تتمیز بأنها جوازیة بالنسبة  332 إن هذا النوع من العقوبات المقررة في نص المادة
 .)4(للقاضي، فهو حر في الحكم بها أو الإمتناع عن ذلك

دفع النفقة للمطلقة والأولاد، نلاحظ مما سبق أن القول بهذه العقوبات تطبق على المدین بالنفقة إذا امتنع عن 
یعني  فصندوق النفقة یتدخل كآلیة لحمایة هذه الفئة وذلك بدفع المبلغ الذي امتنع الزوج عن دفعه إلا أن هذا لا

  : عدم محاسبة المدین عن دینه وذلك بـ

  

                                                             
  .نفس القانون 14المادة  )1( 

   . نفس القانون 01مكرر 09المادة  )2( 
  .قانون العقوبات 20-12-2006المؤرخ في 23-06القانون  )3(

  .نفس المرجع،نفس الصفحة  )4(
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   :التنفیذ الجبري على أموال المدین. أ

  .بعد قیام الصندوق بدفع الأموال المستحقة للأولاد والطلیقة لا یبرأ ذمته من هذا الإلتزام 

تلجأ المطلقة إلى صندوق النفقة في حالة،رفض الزوج لتنفیذ الحكم الصادر بدفعه للنفقة وذلك بتقدیم الوثائق 
 بأخذصندوق النفقة وبعدها تقوم الدولة  المبلغ من فتأخذالمحددة قانونا والتي تثبت امتناع الزوج عن دفع النفقة 

المبلغ الذي دفعها صندوق النفقة من المدین ودیا أو إجباریا بواسطة المصالح المؤهلة طبقا للنصوص القانونیة 
 .)1(المعمول بها من بینها قانون المحاسبة العمومیة

أوامر الإرادات الأخرى بموضوع أنه تكون «تنص  68المادة  90-21 طبقا لقانون المحاسبة العمومیة رقم
تحصیل ودي أو إجباري یتابع التحصیل الإجباري بعد أن یغدو أمر تحصیل الإیراد نافذا بناءا على طلب 

یبلغ «:من هذا القانون على أنه 69وتنص المادة  »المحاسب العمومي وفق شروط تحدد عن طریق التنظیم
لى المدینین بها بعد التكفل وتنفذ بعد الإجراءات المنصوص المحاسبون العمومیون أوامر تحصیل الإیرادات إ

ذا تعذر تحصیل مبالغها بعد واستنفاذ كل الطرق التي یمارسها،تعد المبالغ منعدمة القیمة  50علیها في المادة  وإ
 .)2(»حسب الشروط المحددة في التشریع والتنظیم المعمول بهما

میلیة تكون اختیاریة بالنسبة للجنح وذلك حسب السلطة التقدیریة وفي الأخیر یمكننا القول بأن العقوبة التك
للقاضي،وتكون وجوبیة في الجنایات وتسري العقوبة من یوم انقضاء العقوبة الأصلیة أو الإفراج عن المحكوم 

  )3(.علیه

  .عقوبة المشترك في جریمة عدم تسدید النفقة:ثانیا

  :التطرق أولا إلى معرفة من هو الشریكمن أجل معرفتنا لعقوبة الشریك وجب علینا 

هو كل فاعل ساهم بشكل مباشر في تنفیذ الجریمة أو حرض على ذلك بالهبة أو الوعد أو التهدید أو :الشریك
  .إساءة استعمال السلطة أو الولایة أو التدلیس الإجرامي

 
                                                             

  .212ص  ،مرجع سابق بن كعبة عماریة، )1(
  .1137ص ،35 العدد ر.جمتعلق بالمحاسبة العمومیة،15-08-1990مؤرخ في  90-21قانون رقم  )2(

  .15ص ،11-04-2020منتوري،قسنطینة،،جامعة الإخوة قضاءبن كرور لیلى،محاضرة في جریمة عدم تسدید النفقة المقررة  )3(
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   :عقوبة الشریك.1

یعتبر كل من یساهم مساهمة مباشرة في تنفیذ «:همن قانون العقوبات الجزائري على أن 42 و 41 تنص المادة 
الولایة أو التحایل  الجریمة أو حرض على ارتكاب الفعل بالهبة أو الوعد أو التهدید أو إساءة استعمال السلطة أو

  .»أو التدلیس الإجرامي

بالعقوبة المقررة یعاقب الشریك في جنایة أو جنحة «:من قانون العقوبات الجزائري على أنه  44وتنص المادة
لیس هناك مانع بأن تطبق أحكام الإشتراك في جریمة الإمتناع لكنه یصعب تصور المشترك ،»للجنایة أو الجنحة

  .في هذه الجریمة لأنه لا توجد وسائل مسهلة یقوم بها الشریك لصالح الفاعل الأصلي

  :إنتفاء العقاب بسبب الشروع.2

المحاولة في الجنحة لا یعاقب علیها إلا بناءا على «:زائري على أنهمن قانون العقوبات الج 31تنص المادة 
  .» نص صریح في القانون، والمحاولة في المخالفة لا یعاقب علیها إطلاقا

لا یوجد نص صریح یعاقب على الشروع في جریمة الإمتناع عن تسدید النفقة لأنها تعتبر من الجرائم السلبیة 
  )1(. مثل الشروع في هذه الجریمة بسبب طبیعتهافلا یمكننا تصور حدوث وقائع ت

  :المطلب الثاني

  الأحكام الإجرائیة لجریمة عدم تسدید النفقة 

المشرع الجزائري بعدما یقرر حقا محددا یضع له مجموعة من العقوبات في حالة الإخلال بهذا الحق ولا یمكننا 
له،فقانون العقوبات هو الذي یحدد أركان الجریمة تصور هذه العقوبة من دون أن یكون هناك إجراءات جزائیة 

بالإضافة إلى العقوبات المقررة لها والتي لا یمكننا القیاس علیها فیطلق علیه بالقواعد الموضوعیة أما قانون 
الإجراءات الجزائیة فهو یختص بتحدید الإجراءات اللازمة من أجل الوصول إلى الحقیقة سواء فیما یتعلق 

 )2(.وضع العقاب لها فقواعدها تهدف إلى حمایة مصلحة الفرد ومواجهة السلطات العامةبمرتكبها أو 

                                                             

   .37خالدي صافیة وخلیل أمینة، مرجع سابق، ص  )1( 

  . 06-07 ص1998أحمد شوقي السلقاني،مبادئ الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري،دیوان المطبوعات الجامعیة،الجزائر، )2( 
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إن العدالة تتحقق بالسیر في الدعوى القضائیة وذلك حسب الشروط المنصوص علیها قانونیا،وذلك من أجل 
من بینها ، )1(الفصل فیها بحكم قضائي وتوقیع الجزاء على مرتكب الجریمة ضد المصالح المحمیة قانونا

  ).الفرع الثاني(والدعوى العمومیة) الفرع الأول(الوساطة 

  : الأولالفرع 

  الدعوى العمومیة لجریمة عدم تسدید النفقة

القاضي الإلتزام بسماع إدعاء المدعي ودفاع  الدعوى العمومیة هي حق إجرائي من أجل مباشرتها یجب على
قراره إذا كان الإدعاء مؤسسا أو غیر مؤسس قانونا، فالدعوى المتعلقة بجریمة عدم  المدعي علیه فیقوم بإعطاء

 . )2()ثانیا(ولها طرف تحرك بها ) أولا( تسدید النفقة هناك إقلیم معین ترفع فیه

  الإختصاص الإقلیمي لجریمة عدم تسدید النفقة  :أولا

  :الأصل في الإختصاص.1

قانون الإجراءات  329یستثنى من القاعدة العامة الإختصاص الإقلیمي أو المحلي التي تنص علیها المادة 
القبض علیه أو على مكان  ل في الدعاوى العامة إلى محكمةصالجزائیة على أنه تمنح سلطة الإختصاص بالف

لى أن المحكمة المختصة في الجنح قانون العقوبات في فقرتها الأخیرة ع 331 أحد شركاءه،وجاء في نص المادة
المشار إلیها في هذه المادة هي محكمة محل إقامة أو موطن إقامة الشخص المقرر له قبض النفقة أو الشخص 
المنتفع بالمعونة، ونستنتج مما سبق أن المحكمة التي منحها قانون العقوبات السلطة المختصة في الفصل في 

كم أو أمر هي واحد من إثنین إما محكمة الموطن الدائم والمعتاد للشخص الدعاوى الجزائیة العامة بموجب ح
ما محكمة ومكان إقامة أحدهما مؤقتا المستفیدصاحب الحق الذي یطلب النفقة أو    . من المعونة المالیة وإ

على أنه یكون الإختصاص للجهة  29-12-1971 المؤرخ في 71-80من الأمر رقم  08تنص المادة 
التي یقع في دائرتها موطن المدعي علیه بالنسبة للدعاوى الخاصة بالأموال المنقولة ودعاوى الحقوق القضائیة 

الشخصیة العقاریة وكذلك في جمیع الدعاوى التي لم ینص فیها على اختصاص محلي خاص،فإن لم یكن 

                                                             
  .25خالدي صافیة وخلیل أمینة، مرجع سابق، ص )1( 

غرفة شؤون الأسرة، جریمة الإمتناع عن تسدید النفقة، دلیل » قسم الهیئات القضائیة في الجزائر، منتدى المجالس القضائیة«المحاكم القضائیة والمجالس )2(
  .إثبات الإمتناع والمحكمة المختصة



حقوق المطلقةب للوفاء الضمانات الجزائیة                                لثاني        االفصل   
 

 

50 

ن لم یكن له للمدعي علیه موطن معروف یعود الإختصاص للجهة القضائیة التي یقع في دائرتها محل إ قامته،وإ
   )1(:محل إقامة معروف فیكون الإختصاص للجهة القضائیة دون سواها على الوجه التالي

في الدعاوى المتعلقة بالنفقة أمام المحكمة التي یقع في دائرة اختصاصها موطن أو مسكن الدائن  :06الفقرة 
 )2(.بقیمة النفقة

المحكمة المختصة محلیا بالفصل في الجنحة هي المحكمة التي وقعت فیها  نومن خلال هذه المواد نستنتج أ
  .الجریمة أو المحكمة التي فیها مكان إقامة أحد المتهمین أو شركائهم أو محكمة القبض علیهم

  :الإستثناء في الإختصاص.2

قامة الشخص الذي المحكمة المختصة في قضیة عدم تسدید النفقة هي المحكمة التي یوجد بها موطن أو محل إ
  له الحق في النفقة،أو المنتفع بالإعانة، إذا هو امتیاز یمنحه المشرع للدائن بالنفقة وبإمكانه التنازل

یمكن لأي طرف من أطراف القضیة أن یدفع بعدم  شكوى أمام المحكمة محل إقامة المتهم،وهنا لا بإیداععنها 
العام،ویمكن أن یثار في أي مرحلة تكون علیها الدعوى الإختصاص لأن الإختصاص المحلي یعتبر من النظام 
ن كانت معروضة لأول مرة أمام المحكمة العلیا  )3(.حتى وإ

  طرق تحریك الدعوى العمومیة في جریمة عدم تسدید النفقة:ثانیا

 تحریك الدعوى العمومیة هو طرحها أما القضاء الجزائي من أجل النظر في مدى حق الدولة في تقریر العقاب
مالهم  هم الذین یوجه لهم الإدعاء وبإسمهم وذلك بناء على على المتهم،ومن أشخاص عناصر الدعوى العمومیة

ن المدعي له  من صفة بالنسبة للحق أو المركز القانوني للمدعي وهم في الأساس المدعي والمدعي علیه،وإ
لمدین أو المسؤول عن الحق صفة إیجابیة،صفة صاحب الحق والمدعي علیه یمتلك صفة سلبیة وهي صفة ا

تحریك   ویمكن، المدني،وبالنسبة لسبب الدعوى هو السبب المنشئ لها أو المصدر القانوني لحق المدعي
  .     )02( الشخص المعنيو أ )01(الدعوى العمومیة إما من قبل النیابة العامة 

            
                                                             

  .08راءات المدنیة الجزائریة المادة قانون الإج 1971-12-29مؤرخ في  71-80الأمر رقم  )1(

  .نفس القانون  06فقرة  08المادة  )2( 

  .المعدل والمتمم1966جوان 11الصادر بتاریخ 49  ،یتضمن قانون العقوبات،الجریدة الرسمیة عدد1996یولیو   08 مؤرخ في 66-156الأمر رقم  )3( 
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  :تحریك الدعوى العمومیة من قبل النیابة العامة.1

جریمة كانت عندما یصل لها نبأ أي  في هو أن النیابة العامة لها الحق  في تحریك الدعوى العمومیةالأصل 
وقوعها لكن هذه الجریمة لیست دائما مطلقة،فهناك بعض الجرائم قد قیدها المشرع في تحریكها فوضع تحریكها 

أمام الطرفین أن یطرحها مباشرة یكون وفق شكوى أو طلب أو إذن،ویكون لوكیل الجمهوریة إذا قرر المتابعة 
 )1(.أمام المحكمة

لكن في جریمة عدم تسدید النفقة فالمشرع الجزائري لم یعلق إجراءات المتابعة لهذه الجریمة على شرط شكوى 
الشخص المضرور،فالنیابة لها الحق في تحریك الدعوى العمومیة إذا توافرت فیه الأسباب لذلك،فالمحكمة العلیا 

المحكوم بها علیه  فإذا تماطل المتهم في تسدید النفقة ،جنحة عدم تسدید النفقة جنحة مستمرة قد قضت بأن
 )2(.ه التام بدین النفقةئلصالح أولاده فیبقى مرتكبا للجنحة إلى حین إیفا قضاء

  : تحریك الدعوى العمومیة من قبل المدعي.2

من قانون  02فقرة  01ب نص المادة الطرف المضرور له الحق في تحریك الدعوى العمومیة وذلك حس
كما یجوز أیضا للطرف المضرور أن یحرك هذه الدعوى طبقا للشروط المحددة « :الإجراءات الجزائیة على أنه

  .فیقوم بتحریك الدعوى إما بالتكلیف المباشر أو الإدعاء المدني أمام قاضي التحقیق )3(،»في هذا القانون

  :المحاكمةالتكلیف المباشر لحضور جلسة .أ

الإدعاء المباشر هو حق المدعي في تحریك الدعوى العمومیة وذلك بإقامة دعواه للمطالبة وبشكل مباشر 
  . بالتعویض عن الضرر الذي لحقه ویكون أمام القاضي الجزائي، وذلك مقابل تسدید رسوم الدعوى

الجلسة الحصول على ترخیص وعلى المضرور وذلك قبل اللجوء إلى طریق التكلیف المباشر بالحضور  إلى 
  .مكرر من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري  06الفقرة  337 مسبق من النیابة العامة وذلك طبقا لنص المادة

  

                                                             
  .118عبد االله أوهابیة، مرجع سابق، ص )1(

  .48شایب فاطمة الزهرة، مرجع سابق، ص  )2(

  .قانون الإجراءات الجزائیة 02فقرة  01المادة  )3(
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  :الإدعاء المدني لقاضي التحقیق.ب

یعرف بأنه قیام المضرور من جنایة أو جنحة وذلك بتحریك الدعوى العمومیة بتقدیم شكواه أمام قاضي  و
  .یق بغرض التأسیس كطرف مدني ومطالبته بالتعویضات وذلك بعد سداده لرسوم الدعوىالتحق

  من قانون العقوبات الجزائري،یكون للطرف المضرور وذلك 72ولقد نص المشرع الجزائري في المادة 

 الحق في اللجوء إلى هذابموجبه یكون للمضرور من عدم تسدید النفقة المحكوم بها قضائیا بصفتها جنحة 
  )1(.قانوني وذلك من أجل مباشرة الدعوى العمومیةلالطریق ا

  :المبحث الثاني

  جریمة عدم تسلیم المحضون

أو بالإتفاق أو استحالة الحیاة یعتبر الطلاق وسیلة من وسائل فك الرابطة الزوجیة سواء بالإرادة المتفردة للطرفین 
الأطفال ضحایا هذه الظاهرة،وتعد الحضانة من أهم یؤثر على الأطفال تأثیرا سلبیا حیث یعتبر  زوجیة مالا

الآثار المترتبة عن الطلاق بحیث یثار النزاع بین الزوجین حول تسلیم المحضون فقد یتعسف أحد الأزواج في 
عدم تسلیم المحضون وهنا تقوم جریمة عدم تسلیم المحضون وحرصا على تحقیق مصلحة المحضون وصیانة 

المطالبة به قانونا وضع المشرع الجزائري آلیات قانونیة للحد من هذه الجریمة  حقوقه وحق من له الحق في
بحیث سنتطرق في المبحث الأول إلى إجراءات المتابعة ونتطرق في المطلب الثاني إلى الركن المادي والمعنوي 

  .والعقوبة والنتیجة المترتبة نتیجة عدم تسلیم المحضون

  :المطلب الأول

  إجراءات المتابعة

حمایة لمن له الحق في استلام المحضون قانونا اعتبر المشرع الجزائري أن عدم تسلیم المحضون ممن هو 
موضوع تحت رعایته جریمة یعاقب مرتكبها حیث نص التشریع العقابي حمایة الأطفال حمایة جزائیة إلى جانب 

انون العقوبات الجزائري على معاقبة من ق 328الحمایة المقررة لها في إطار قانون الأسرة من خلال نص المادة 
                                                             

 2015-2016جریمة عدم تسدید النفقة مقررة بحكم،مذكرة لنیل شهادة الماستر تخصص علم الإجرام، جامعة مولاي الطاهر سعیدة، عثماني فاطیمة، )1(
 .66-67ص ،
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من لا یقوم بتسلیم قاصر قضي في شأن حضانته بحكم مشمول سالفا المعجل أو بحكم نهائي إلى من له الحق 
وحمایة لهذا الحق أقر قانون العقوبات الجزائري قواعد من شأنها حمایة المضرور وذلك من  ،في المطالبة به

الدعوى العمومیة كنشاط إجرائي  افتتاحصد بذلك بیان اللحظة التي یبدأ منها خلال تحریك الدعوى العمومیة،ویق
على مرتكب  العقوبةوتعرف الدعوى العمومیة بأنها مطالبة الجماعة بواسطة النیابة العامة للقضاء الجنائي توقیع 

 )1(الجریمة

الشكوى في الفرع الأول  حیث سنتناول في هذا المطلب إجراءات المتابعة حول هذه الجریمة حیث سنتناول
  .والإستدعاء المباشر في الفرع الثاني

  :الفرع الأول

  الشكوى

وهو البلاغ الذي تقدمه الضحیة للسلطات القضائیة أو النیابة بطلب لتحریك الدعوى العمومیة لتأسیس طرفا 
 )2 ( .مدنیا

الدعوى العمومیة  رعایته هو تحریكلذلك فأول إجراء یتخذه المضرور جراء عدم تسلیم المحضون ممن هو تحت 
من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري  )3( 17/01بتقدیم شكواه أمام ضابط الشرطة القضائیة طبقا لنص المادة 

ویبلغون  13 و12یباشر ضابط الشرطة القضائیة للسلطات الموضحة في المادتین «:التي تنص على أنه
جراء التحقیقات الإبتدائیة كما یمكن تقدیمها للنیابة العامة طبقا  الشكوى والبلاغات ویقومون بجمع الإستدلالات وإ

یقوم رئیس الجمهوریة بتلقي «:من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري والتي تنص على 36لنص المادة 
  »المحاضر والشكاوى والبلاغات ویقرر ما یتخذ بشأنها

المتضمن قانون العقوبات أن  2006دیسمبر  20المؤرخ في  23-06وجاء في التعدیل المقرر بموجب القانون 
بحیث  ،ومنه شكوى الضحیة 329 رة الدعوى العمومیة إلزام تطبیق المادةشاشترطت لمبا مكرر 329المادة 

                                                             
المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة الجریدة -07-1996 08المؤرخ في 155/66المتمم للأمر رقم  2011فیفري  23المؤرخ في  02/11الأمر رقم  )1( 

  .23-02-2011،الصادر في 12عدد  ،الرسمیة 
  .48ص،2012والتحقیق،الطبعة الثالثة،دار هومة،الجزائر، التحريقانون الإجراءات الجزائیة الجزائریة، ، یةبهاعبد االله أو  )2( 

  .سالف الذكر 155/66المتمم للأمر رقم  2011فیفري  23المؤرخ في  02/11الأمر رقم  )3( 
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ویضع صفح  الضحیة حدا )1(نص على إلزامیة رفع شكوى أي لا تقوم الجریمة إلا بناء على شكوى الضحیة
یمكن مباشرة الدعوى من أجل الجنحة إلا بناء على شكوى الضحیة یجب علیه أن  للمتابعة والجزاء ومنه لا

ومادامت المتابعة الجزائیة معلقة على فإن .یفسح عن نیته في متابعة الجاني جزائیا بسبب عدم تسلیم المحضون
ویضع «من قانون العقوبات   329نصت علیه المادة  وهذا ما سحب هذه الشكوى یضع حد للمتابعة الجزائیة

ویتفق هذا الحكم مع القواعد العامة التي تحكم الدعوى العمومیة حیث جاء في المادة ،) 2(»...صفح الضحیة حدا
العمومیة في حالة سحب الشكوى إن كانت شرطا لازما  ىتنقضي الدعو «من قانون الإجراءات الجزائیة 03/06

 .)3(ةللمتابع

  :الفرع الثاني

  الإستدعاء المباشر

مكرر من قانون الإجراءات الجزائیة  03/337وهو إجراء من إجراءات المتابعة والمنصوص علیه في المادة 
ینبغي على المدعي المدني أن یكلف المتهم مباشرة بالحضور أمام المحكمة أن یودع :"والتي تنص على أنه

الذي یقدره وكیل الجمهوریة وأن ینوه في ورقة التكلیف بالحضور عن اختیار مقدما لدى كاتب الضبط المبلغ 
على مخالفة شيء  البطلان لم یكن متوطنا بدائرتها ویترتب موطن له بدائرة المحكمة المرفوع أمامها الدعوى ما

  ."من ذلك

ل أمام المحكمة للجلسة ویتم إعلان التكلیف المباشر بالحضور  في هذه الحالة على ید المحضر القضائي للمثو 
التي تشمل الإسم،اللقب،العنوان  الخصمالتي یحددها وكیل الجمهوریة بعد تقدیم الطلب إلیه وتحدد فیه بدقة هویة 

یداع مبلغ الكفالة المناسب لدى أمانة ضبط المحكمة الذي یقدره وكیل الجمهوریة   .الكامل،المهنة،وإ

المطالبة بالمحضون في الإستفادة من إجراءات الإستدعاء المباشر حیث مكن المشرع الجزائري لمن له الحق في 
مكرر من قانون الإجراءات  337وذلك حسب المادة   )4(المتهم لتصرفاتلسرعة المتابعة القضائیة وضع حد 

                                                             
،الصادر في 84المتضمن قانون العقوبات الجریدة الرسمیة، عدد  156/66المعدل والمتمم للأمر  20-12-2006المؤرخ في  23/06 القانون رقم )1( 

24-12 -2006.  
  .من قانون العقوبات 329 المادة )2( 
  .الجزائیةمن قانون الإجراءات  06المادة  )3( 
ة الحقوق،جامعة الحمایة الجنائیة للرابطة الأسریة في التشریع الجزائري،مذكرة ماجستیر في العلوم الجنائیة في علم الإجرام،كلیعبد الباقي بوزیان، )4( 

  .93، ص2010-2009تلمسان،
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یمكن للمدعي المدني أن یكلف المتهم مباشرة بالحضور أمام المحكمة في الحالات :"الجزائیة التي نصت على
ترك الأسرة،عدم تسلیم طفل،إنتهاك حرمة منزل،إصدار صك بدون رصید،وفي الحالات الأخرى ینبغي :التالیة

وبالتالي المشرع راعى مصلحة ، "للقیام بالتكلیف المباشر بالحضور الحصول على ترخیص من النیابة العامة
والزیارة كما راعى مصلحة المحضون في تلقي الرعایة من طرف الشخص المخول له قانونیا حق الحضانة 

ة بدراسة الملف الضحیة باستفادته من الإستدعاء المباشر والتي تتم بمجرد أن تقدم الشكوى، یقوم وكیل الجمهوری
محكمة وتحدد جلسة لمحاكمة المتهم عن فعله وتوقیع العقاب علیه متى توفرت أركان لوتسجیله بسجلات ا

  . الجنحة

قضي في شأن حضانته بحكم قضائي من الجرائم المستمرة ولیست من الجرائم تعتبر جریمة  عدم تسلیم قاصر 
الوقتیة لأن تنفیذها قابلا بطبیعته لإمتداد فترة من الزمن طالما أراد فاعلها ذلك ولكون الإلتزام بالتسلیم لا ینقضي 

نما یظل قائما طیلة الوقت الذي یبقى فیه المحضون محبوسا عن صاحب ا لحق في في لحظة محددة وإ
  )1(.تسلیمه

   :المطلب الثاني

  أركان جریمة عدم تسلیم المحضون والعقوبة

على تمكین بعد صدور حكم بإسناد الحضانة سواء كانت بدعوى مستقلة یسهر قاضي شؤون الأسرة كذلك 
محضون في أوقات یحددها ضمن الحكم الإستعجالي حفاظا على الروابط الأسریة لالمحضون له من زیارة ا

وضمان التوازن النفسي للطفل المحضون لذا فقد سلط المشرع الجزائري الجزاء على كل من یمتنع عن تسلیم 
ام ضي في شأن حضانته بحكم قضائي الفعل المنصوص والمعاقب علیه أحكقلمن له الحق فیه قانونا أو الطفل 
وتقوم هذه الجریمة بأركان،وعلى هذا سنتناول في الفرع الأول أركان هذه الجریمة ثم سنتناول العقوبة  328المادة 

  .المسلطة

  

  

  
                                                             

، كلیة الحقوق، جامعة )غیر منشورة(زكیة حمیدو، مصلحة المحضون في القوانین المغاربیة للأسرة دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه في القانون الخاص، )1( 
  .237ص ، 2005/2004تلمسان، 



حقوق المطلقةب للوفاء الضمانات الجزائیة                                لثاني        االفصل   
 

 

56 

  :الفرع الأول

  أركان جریمة عدم تسلیم المحضون

  أركان جریمة عدم تسلیم طفل موضوع تحت رعایة الغیر :أولا

  :قانونا على مجموعة من الأركان تقوم جریمة عدم تسلیم الطفل لمن له الحق فیه

بمجرد إسناد الحضانة لطرف  )1(من قانون الأسرة 64حسب نص المادة :أن یكون الطفل وكل إلى الغیر.1
ما،والأغلب تسند الحضانة للأم من حقها زیارة ابنها فالمحضون بعد الطلاق ینتقل للعیش مع أحد والدیه ویغادر 

وكان لزاما على من أسندت له الحضانة تسهیل حق زیارة  ،)2(القائمة بینهما انفكتللثاني لكون الرابطة الزوجیة 
الطرف الثاني والتزام میعاد تنفیذها حرصا على مصلحة المحضون لمن قرر له حق زیارته نظرا لوضع 

  . المحضون تحت رعایة الحاضن

من المستقر علیه فقها «:بقولها  30-04-1990في هذا الشأن قررت المحكمة العلیا قرارها الصادر بتاریخ 
یفید إلا بما قیده به القانون فزیارة الأب أو الأم لولدها حق لكل منهما وعلى من كان  وقضاء أن حق الشخص لا

الولد أن یسهل على  الآخر استعماله على النحو الذي یراه بدون تقیید أو مراقبة،فالمشرع أو القانون لا  عنده
یبني الأشیاء على التخوف بل على الحق وحده،ومن ثم فإن القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد خرقا 

سنوات  10الحضانة ببلوغ الذكر تنقضي مدة «:من قانون الأسرة تنص على 65وبالرجوع إلى المادة .)3(للقانون
سنة إذا كانت الحاضنة أما لم تتزوج  16والأنثى سن الزواج،وللقاضي أن یمدد الحضانة بالنسبة للذكر 

 .)4(»ثانیة،على أن یراعي منها إنتهاء مصلحة المحضون

نیة فإنه یجوز یزال یحتاج إلى رعایة حاضنه أو حاضنته إذا كانت أم لم تتزوج ثا فالولد في سن العاشرة لا
سنة إذا كان ذلك بناء على  16إلى  10للقاضي أن یصدر أمرا على نیل عریضة بتمدید هذه الحضانة من 

 .)5(طلب الحاضن نفسه وفي مصلحة المحضون

                                                             
  .»دما یحكم بإسناد الحضانة بحكم الزیارةوعلى القاضي عن...«:المتضمن قانون الأسرة المعدل والمتمم الذي ینص على 05/02من الأمر  64المادة  )1( 
  .90ص ،سابقبادیس دیباني،مرجع  )2( 
  .55ص  ،01العدد  ،)79891(الملف رقم  في 30-04-1990المحكمة العلیا،غرفة الأحوال الشخصیة،قرر بتاریخ  )3(

  .من قانون الأسرة  65المادة  )4(

  .141عبد العزیز سعد مرجع سابق ص )5( 
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وهم الشخص الذي یتمتع بحق الحضانة سواء الأب أو :أن یكون مطالب به ممن له الحق في المطالبة به.2
النظر عما إذا كان الطفل قد وكل إلى المتهم بطریقة غیر مباشرة أو بصفة مؤقتة الأم أو الوصي بغض 

  )1(.فالجریمة تقوم إذا كانت الزیارة محل مطالبة ممن له الحق فیها

یمثل الركن المادي للجریمة وتقوم بالإمتناع عن تسلیم الطفل الموضوع تحت رعایته إلى :عدم تسلیم الطفل.3
ناع عمن أوكل إلیه الطفل مؤقتا عن إرجاعه،وتقوم هذه الجریمة على عمل سلبي وهو ذوي الشأن عن طریق امت

كل من یسلم طفلا موضوعا تحت «:من قانون العقوبات 327الإمتناع عن تسلیم الطفل حیث تنص المادة 
  . )2(»رعایته إلى الأشخاص الذین لهم الحق في المطالبة به، یعاقب بالحبس من سنتین إلى خمس سنوات

تواجده وتسلیمه في واء امتنع من أوكل إلیه عن رده أو امتنع عن تعیین مكان سحیث نستنتج من هذه المادة 
  . ولا یعاقب القانون على عدم التسلیم إلا إذا كان عمدا،الوقت المحدد

لا م یسلم طفلبقولها من المقرر قانونا كل من  14-07-1996وفي هذا الشأن قضت المحكمة العلیا بتاریخ  -
موضوعا تحت رعایته إلى الأشخاص الذین لهم الحق في المطالبة به یعاقب بالحبس من سنتین إلى خمس 

في قضیة الحال أن الطاعن لم یعلن صراحة عن رفضه تسلیم البنتین،ولم یلجأ إلى أیة  ثبتسنوات أو لما 
بذلك  مناورة لمنع الوالدة من حقها في الزیارة بل أن البنتین هما اللتان رفضتا الذهاب إلى والدتهما كما یشهد

خرقا للقانون لعدم توفر  تصریح المحضر القضائي،ومتى كان ذلك فإن إدانة المتهم بجنحة عدم تسلیم طفل یعد
فیجب لقیام هذه الجریمة توفر الركن المادي والذي یتمثل في عدم تسلیم ،)3(الركن المادي مما یستوجب النقض

المحضون لمن له الحق في الزیارة ثابت بموجب محضر یحرره القائم بالتنفیذ أو ثابت بواسطة شهادة الشهود أو 
  .باعتراف الممتنع بنفسه

ریمة عدم تسلیم الطفل لمن له الحق فیه قانونا بعدم التسلیم المؤكد والإمتناع عن التصریح بالمكان كما تقوم ج
   )4(.الذي یتواجد فیه الطفل

                                                             
  .175ص  ،مرجع سابق بوسقیعة،أحسن  )1( 

  .من قانون العقوبات 327المادة  )2( 
  .153ص ، 01العدد  1997 المجلة القضائیة )13069( في الملف رقم 1996-07-14 المحكمة العلیا، غرفة الجنح، قرار بتاریخ )3( 

  .148ص  ،2005 ،قسنطینةج ،.م.دمكي دردوس، القانون الجنائي الخاص، الطبعة الثانیة،  )4( 
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تتطلب هذه الجریمة توفر النیة الإجرامیة لدى الجاني،ومن ثم لا تقوم الجریمة إلا إذا تعمد :القصد الجنائي.4
رفض تسلیمه إلى من له الحق في المطالبة به أو امتنع ) الحاضن( الشخص الذي الطفل موضوعا تحت رعایته

فالركن المعنوي في هذه الجریمة قائم على علم  )1(عن الإفصاح عن المكان الذي یتواجد فیه الطفل المحضون
المتهم المتهم بأن یطلب استلام الطفل المتكفل به لمن له الحق في طلبه بناء على حكم القانون واتجاه إرادة فعل 

  .إلى فعل عدم تسلیم الطفل المتكفل به لمن له الحق في المطالبة به

القضاة على إدانة المتهم بجنحة عدم تسلیم الطفل اعتماد  إن:"وعلیه قضت المحكمة العلیا في قرار لها جاء فیه
ف المحضر لأبیه في إطار حق الزیارة، كانت بناء على إعتراف المتهمة والمحضون والمحضر المحرر من طر 

  .)2("القضائي مما یعد تطبیقا سلیما للقانون

من قانون العقوبات 327وعلیه فإن الركن المعنوي لهذه الجریمة یقوم على عنصرین نصت علیهما المادة 
  :والمتمثلة

  .علم المتهم بأن من یطلب استلام الطفل المتكفل به لمن له الحق في طلبه بناء على حكم القانون.أ

 )3(دة المتهم إلى فعل عدم تسلیم الطفل المتكفل به لمن له الحق في طلبه بناء على حكم القانوناتجاه إرا.ب

  أركان جریمة عدم تسلیم طفل قضي في شأن حضانته:ثانیا

  . لا تقوم هذه الجریمة على ركن مادي ومعنوي 

  : الركن المادي.1

یخرج النیة والتفكیر في الإجرام إلى حیز وهو فعل الجاني الذي یحدث أثر في العالم الخارجي وهو سلوك 
الوجود اعتبار القانون وهو فعل الإمتناع الذي بواسطته تنكشف الجریمة و یكتمل حسمها ولا توجد جریمة بدون 

  :ویأخذ الركن المادي عدة أشكال،)4(ركن مادي، فبدون ركن مادي لا تصاب حقوق الأفراد والجماعة بأي اعتداء

                                                             

  .175ص  ،أحسن بوسقیعة، مرجع سابق )1( 

  .153ص ،1997، 01، مجلة قضائیة، عدد 14-07-1996الصادر بتاریخ  )130691( رقم المحكمة العلیا، غرفة الأحوال الشخصیة، قرار )2( 
  .من قانون العقوبات 327المادة  )3( 
  .209ص، 1976،للجریمة،الطبعة الثانیة،الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر،شرح قانون العقوبات الجزائري،الأحكام العامة فرحرضا  )4( 
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فإذا رفض المحضون تنفیذ حكم :الطفل تحت رعایته تسلیمه إلى من له الحق في حضانتهامتناع من كان .أ
نصت علیه المحكمة العلیا في  القاضي بالحضانة أو الزیارة دون منع من الحاضن فلا تقوم الجریمة وهذا ما

إشكال التنفیذ  یعد قصورا في التسبیب إدانة الأب بجریمة عدم تسلیم قاصر من دون مناقشة محضر: "قرار لها
  ."المعاین رفض الأطفال الذهاب مع الأم المحكوم لها بالحضانة

ویتحقق بشأن من استفاد من حق الزیارة أو حضانة مؤقتة إنتهاز فرصة وجود القاصر معه :إبعاد القاصر.ب
 )1(لإحتجازه،أو یقوم الجاني بأخذ القاصر إلى مكان بعید أو قریب ویوریه عن أنظار أهله

ویتحقق الركن المادي لهذه الجریمة انتزاع الجاني من بیته ونقله إلى مكان آخر واحتجازه :القاصرخطف .جـ
خفاءه وقطع صلته بأهله ویمنعهم من العودة إلیه وؤتحقق بشأن من استفاد من حق الزیارة أو حضانة مؤقتة ، )2(وإ

 .)3(فینتهز فرصة وجود قاصر معه لإحتجازه

من أي شخص لیس لهم الحق في حضانة الطفل أو حفظه حتى ولو كان أحد قد تقع جریمة خطف القاصر 
  .الوالدین،وذلك بخطفه ممن له الحق بمقتضى القانون رعایته وحق حضانته

  :الركن المعنوي.2

التي وجهت سلوك الجاني المخالف للقانون بحیث تعتبر الآثمة  یقوم الركن المعنوي لهذه الجریمة على الإرادة
ن الجریمة كواقعة مادیة لها كیان خارجي وبین الإنسان الذي صدرت عنه والذي یعتبره القانون حلقة وصل بی

  .)4(مسؤولا عن هذه الجریمة ویصفه بأنه جان ومجزم

علم الجاني بالحكم  فالركن المعنوي لهذه الجریمة یعد انتهاكا لحكم قضائي وهي جریمة قصدیة یشترط لقیامها
صراره رغم رغم ذلك على علم الإمتثال إلیه القضائي ونیته في معارضته ونیته في معارضة تنفیذ )5(تنفیذ الحكم وإ

إرادته إلى عصیان الحكم مع علمه بصدور الحكم بشرط أن یكون تتصرف  الحكم،وهي من الجرائم العمدیة
  .المحضون موجود تحت سلطته

                                                             
  .125ص  ، مرجع سابق، بن وارثمحمد   )1( 
رعایتهم  تحتله ممن هو مرادا  التي جعلها النفقةالتي بینت أن الجریمة تقع حیث یختطف الطفل من  صریةالنقض الممعنى الخطف عبرت عنه محكمة  )2( 

  .من ولي أو وصي أو حاضنة أو مرب أو غیرهم
  .173سابق،صأحسن بوسقیعة،مرجع  )3( 
  .303ص  ،رضا فرح االله،مرجع سابق )4( 
  .151ص  ،2005،دیوان المطبوعات الجامعیة ،قسنطینة، 2القانون الجنائي الخاص في التشریع الجزائري، طمكي دردوس، )5( 
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صراره  ولكن في غالب الأحیان یتمسك من یمتنع عن تسلیم الطفل بعدم قدرته على التغلب على عناد الطفل وإ
نجد إجابة لعدم وجود  مما یثیر عدة إشكالات في هذا الجانب مرافقة من یطلبه وبالرجوع إلى القضاء الجزائري لا

  .قرارات في هذا الشأن،لكن القضاء الفرنسي قد استقر على رفض هذه الحجة مبرر لأي عذر قانوني

على أطفالها لحملهم على قبول الزیارة  نفوذهاالحاضنة التي لم تستعمل  إذ رفض بقیام الجریمة في حق الأم
  .لوالدهم تنفي تنفیذ الحكم القضائي یقضي له بحق الزیارة

 كما نص أیضا بقیام الجریمة في حق الوالدة المطلقة التي استفادت في حق الزیارة والتي امتنعت بعدما أقام
 .)1(مسكن والده عن إلزامه بالعودة إلى بیتها في ولدها

  :الفرع الثاني

  العقوبة

إذا كان الطفل محل الزیارة أو محل الحضانة موجودا عند شخص معین وتحت سطلته كأن یكون هو أبوه أو 
نما قد صدر قرار قضائي یمنح حق حضانة هذا الطفل وحق الزیارة إلى أمه مثلا أو جدته أو  جده أو عمه وإ

تنفیذ هذا الحكم وامتنع عن تسلیم الطفل إلى من له الحق في حضانته دون أن یبرر خالته وعند القیام بإجراءات 
امتناعه بمبرر قانوني فإنه سیعرض نفسه عن ارتكابه جریمة الإمتناع عن تسلیم طفل إلى من له الحق في 

  .)2( المعجل دالمطالبة كان قد قضي في شأن حضانته بحكم نهائي أو مشمول بالنفا

وة على العقوبات التكمیلیة ج علا.د100000إلى  20000یعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من 
السلطة الأبویة عن الجاني أسقطت  سنوات إذا كانت قد 03 رة للجنح وتصل العقوبة للحبس إلىاریة المقر یالإخت

  )3(.من قانون العقوبات 328وذلك تطبیقا لأحكام الفقرة 

  

                                                             
  .178أحسن بوسقیعة، مرجع سابق، ص  )1( 

  .177عبد العزیز سعد،الجرائم الواقعة على نظام الأسرة،ص  )2( 

  .قانون العقوبات 328المادة  )3( 
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 خاتمة الفصل 

ما نستخلصه من هذا الفصل هو أن المشرع الجزائري قد حرص على توقیع الجزاءات على المجرم في حالة   
رفضه للإیفاء بحقوق المطلقة وهنا المطلق ملزم بأن یوفي لطلیقته بالنفقة المقررة قانونا والمحكوم بها قضائیا 

رین متتابعین وذلك بواسطة المحضر القضائي عن تسدیدها لمدة شه لامتناعهوتقوم هذه الجریمة في حالة إثباتها 
من قانون العقوبات بالإضافة إلى أنه یجب أن تتوفر فیه أركان الجریمة التي  331نصت علیه المادة  وهو ما

تنقسم بدورها إلى أركان عامة وخاصة وأركان متعلقة بالسلوك الإجرامي وذلك بامتناعه عن تسدیدها بشكل كلي 
من قانون العقوبات  332و 331إلى عقوبات أصلیة وأخرى تكمیلیة التي نجدها في المواد  وتنقسم هذه العقوبات
من نفس القانون وتتم هذه العقوبة بالتنفیذ الجبري على أموال المدین بالإضافة إلى عقوبة  14وكذلك نص المادة 

تمثل في الوساطة والدعوى المشترك في الجریمة إضافة إلى الأحكام الإجرائیة لجریمة عدم تسدید النفقة وت
من قانون  328العمومیة كما حرص على متابعة الممتنع عن تسلیم المحضون وذلك حسب نص المادة 

العقوبات وذلك بإیداع الشكوى من قبل الضحیة إلى السلطات القضائیة أو النیابة العامة وبعد القیام بجمیع 
 .الإجراءات یتم توقیع العقاب على المجرم

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 



 الخاتمة
 

  الخاتمة

ما نستخلصه أن المشرع الجزائري قد سعى من أجل إعطاء المطلقة لحقوقها وحقوق أولادها وذلك   
بوضعه لمجموعة من الضمانات خلال سیر الدعوى وبعدها أي بعد الطلاق،ومن بین هذه الضمانات نجد 

یة وتتمثل في الضمانات القانونیة والمدنیة للوفاء بحقوق المطلقة التي تنقسم بدورها إلى ضمانات إجرائ
 وهذا ما للانتظارالتدابیر الإستعجالیة التي تتعلق بالسكن والنفقة والزیارة والحضانة نظرا لعدم قابلیتها 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة وكذلك تتمثل في النفاذ المعجل بالإضافة  310نصت علیه المادة 
تتمثل في حصولها على حق الإمتیاز بالنسبة لها إلى وضعه لضمانات موضوعیة للوفاء بحقوق المطلقة و 

من  993في الدیون وذلك بوضع من قبل المشرع الجزائري في المرتبة السادسة وذلك حسب المادة 
القانون المدني وكذلك في حالة عدم قدرة الأب على الإنفاق أعطاه الحق في توكیل شخص آخر للوفاء 

  .بالنفقة المقررة

ائري بوضع جزاءات ردعیة في حالة عدم الوفاء بحقوق المطلقة المقررة قانونا نجدها كما اهتم المشرع الجز 
ومن بینها ارتكاب الطلیق لجریمة عدم تسدید النفقة أي الإمتناع عنها،ومنها أحكام   45و 41في القانون 

لى أمواله موضوعیة التي تنقسم إلى أركان عامة وأركان خاصة للجریمة بالإضافة إلى التنفیذ الجبري ع
نن قانون العقوبات،بالإضافة إلى الأحكام الإجرائیة من بینها الوساطة والدعوى  331نجدها في المادة 

  .العمومیة

إن المشرع الجزائري لم یركز فقط على الجزاء في حالة عدم دفع النفقة بل اهتم كذلك بمصلحة المحضون 
  .م المحضونفوضع مجموعة من الإجراءات في حالة الإمتناع عن تسلی

المشرع الجزائري رتب في حالة سقوط الحضانة أو بانقضائها سقوط الحق في الإستعادة من المستحقات 
المالیة وهذا فیه تناقض لأنه لكل من الحضانة والنفقة أحكامها الخاصة بها فحق الطفل في النفقة یجب 

  .لنظر فیهیجب على المشرع ا أن یبقى قائما حتى بعد انقضاء الحضانة وهذا ما

كما على المشرع أن یراعي في إطار سیاسة التجریم والعقاب بأن الجزاء في جرائم الأسرة یختلف عن 
غیره من الجرائم الأخرى ومنبع ذلك اختلاف الحق  الأسري عن الحق المالي لأن الزجر الأسري قد یأتي 

لذلك على المشرع الجزائري بأن بنتائج عكسیة قد یؤدي إلى تفكك كیان الأسرة بدلا من الحفاظ علیها 



 الخاتمة
 

یحاول إیجاد حلول لمشكلة عدم تسدید النفقة وذلك للحفاظ على الأسرة من الجانب الوقائي والعلاجي بدلا 
  .من الزجري وذلك على سبیل المثال بالإقطاع من الراتب الشهري للممتنع عن تسدید النفقة

شراكها في كما أنه على المشرع الجزائري أن یفعل جمیع الأوساط  الإجتماعیة والإقتصادیة والقانونیة وإ
إیجاد أنجع الحلول لتمكین المستفید من النفقة بالحصول على حقه وذلك بتفعیل عمل الحكماء كما هو 

  .متعارف علیه في بعض المناطق من الوطن

 

  

 



 
 

  الملخص

إن موضوع هذا البحث یقتصر حول ضمانات حمایة حقوق المطلقة في القانون الجزائري إذ تعد من   
الموضوعات المهمة والجدیدة باعتبار أن المسائل الأسریة ذات طابع خاص  وخاصة أن المرأة هي المتضرر 

ضاء الإستعجالي الأكثر من الطلاق وبهذا الخصوص أدخل المشرع الجزائري تعدیلات جدیدة باستحداث الق
دخال إجراءات جدیدة وهي المادة  النفقة،الحضانة،السكن (التي تضمنت حالات الإستعجال وهي أربعة  57وإ

نظرا لطول  ررقتیة والقانونیة والسریعة للمتضحیث تهدف الدعوى الإستعجالیة إلى توفیر الحمایة الو ) والزیارة
إلى حق  بالإضافة.م وجعلها معجلة النفاذ بقوة القانونالإجراءات إلى غایة الفصى في الدعوى وصدور الحك

   .الإمتیاز والكفالة حیث یقوم الأب بتوكیل شخص آخر للوفاء في حال عدم قدرته للوفاء بالنفقة المقررة

بالإضافة إلى أن المشرع الجزائري أقر بتسلیط عقوبات في حال عدم تسدید النفقة وعدم تسلیم المحضون حیث 
  .عال ونص علیها في قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائیةجرم هذه الأف

  

 



Résume: 

Se sujet traite du volet concernant la femme 1ere pilier 
de la famille et très fondamental et le divorce qui s abbat sur 
la femme qui est la 1ere à subir ses dommages moraux et 
psychiques et des répercussions plus importante. C est pour 
ça que le législateur algérien a mis en pratique l adoptiond 
une nouvelle mesure concernant le jugement en urgence 
suivant la loi 57 répétée et qui concerne le renforcement ou 
bien de nouvelles mesures concernant la prime mensuelle 
envers la femme le droit aux enfants le logement et les 
visites. Étant donné la lenteur des procédures judiciaires dans 
ce sens le législateur algérien a peaufiné cette loi en faveur 
de la femme ainsi qu il a institué une nouvelle adoption visant 
à ce que quelqu'un d autre mandaté par le mari peut subvenir 
à sa place pour le payement de la prime mensuelle et que des 
mesures pénales très sévères peuvent être requises 
concernant le non respect de ce payement en temps et en 
lieu . 
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  .2000التربویة،

عبد الرزاق أحمد السنهوري،الوسیط في شرح القانون المدني،الجزء العاشر والأخیر في التأمینات الشخصیة .8
  . والعینیة دار إحیاء التراث العربي

  .جب،شرح القانون المدني،حقوق الإمتیازبیان یوسف ر .9

  . 2007-2004-15جاب االله مریم،سدایریة عایدة،حقوق الإمتیاز في القانون المدني الجزائري،الدفعة .10

،نفقة المحضون في ظل التعدیلات المستحدثة في قانون الأسرة 02نسیمة أمال حفیري،جامعة وهران .11
  .الجزائري،مجلة دراسات وأبحاث



ربي بلحاج،الوجیز في شرح قانون الأسرة الجزائري،الطبعة الثالثة،دیوان المطبوعات الع.21
  .2004الجامعیة،الجزائر،

  .المكتبة الشاملة الحدیثة،كتاب الفقه والمعاملات.13

الضمان بمجرد -الإنابة الناقصة-الكفالة(نبیل إبراهیم سعد، التأمینات الشخصیة، التبعیة وغیر التبعیة.14
  .2005الإسكندریة ،  ،دار الجامعة الجدیدة للنصر)الطلب

 2009عدنان إبراهیم السرحان،شرح القانون المدني،العقود المسمات،الطبعة الأولى، الإصدار الرابع، .15
  .عمان

  .زاهیة حوریة،عقد الكفالة،الطبعة الرابعة،مریدة ومنفعة.16

  . 1992، مطبعة كمال قرفي، الجزائر )شرعیة التجریم(سلیمان بارش، شرح قانون العقوبات الجزائري .17
  . 2006،الطبعة الثالثة،دار هومة،الجزائر،)القسم الخاص(محمد بن وارث، مذكرات في القانون الجزائري  .18 

دیوان المطبوعات الجامعیة،الجزائر ) القسم العام،الجریمة(عبد االله سلیمان،شرح قانون العقوبات الجزائري .19
1998 .  

دراسة تأصیلیة (عبد الرحمن خلفي الدراجي،الحق في الشكوى كقید على المتابعة الجزائیة .20
  . 2012،منشورات الحلبي الحقوقیة،لبنان،)تحلیلیة،مقارنة

  . 2009للنشر،الجزائر، موقم )القسم العام(عبد االله أوهابیة،شرح قانون العقوبات الجزائري .21

  .  2018،قانون الأسرة الجزائري،دار بلقیس للنشر نسرین الشریفي وكمال بوفروة.22

،دار 20عبد العزیز سعد،قانون الأسرة الجزائري في ثوبه الجدید،أحكام الزواج والطلاق بعد التعدیل،ط.23
  .2009هومة،الجزائر،

امعة أبو بن كعبة عماریة باحثة في الدكتوراه وأستاذة متعاقدة،ضمان الحق في النفقة من الناحیة الجزائیة،ج.24
  . بكر بلقاید تلمسان

نزیه نعیم سلالا،المرتكز في دعاوى النفقة لدى جمیع الطوائف،دراسة مقارنة من خلال الفقه والإجتهاد .25
  .والنصوص،منشورات الحلبي الحقوقیة

-2020بن كرور لیلى،محاضرة في جریمة عدم تسدید النفقة المقررة قضاء،جامعة الإخوة منتوري،قسنطینة،.26
04-11.  

أحمد شوقي السلقاني،مبادئ الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري،دیوان المطبوعات .27
  .1998الجامعیة،الجزائر،



  .رغیوات مصطفى، طالب دكتوراه تحت إشراف الأستاذ خلواني صحراوي، جامعة صالحي أحمد، النعامة.28

الجزائریة،التحري والتحقیق،الطبعة الثالثة،دار عبد االله أو هابیة ، قانون الإجراءات الجزائیة .29
  .2012هومة،الجزائر،

أحسن بوسقیعة،الوجیز في القانون الجزائي الخاص بالجرائم ضد الأشخاص والجرائم ضد الأموال وبعض .30
    .،دار هومة،الطبعة العاشرة2009الجرائم الخاصة،الجزء الأول 

  .2005، القانون الجنائي الخاص، الطبعة الثانیة، دیوان المطبوعات الجامعیة قسنطینة، مكي دردوس.31

رضا فرح،شرح قانون العقوبات الجزائري،الأحكام العامة للجریمة،الطبعة الثانیة،الشركة الوطنیة للنشر .32
  .1976والتوزیع، الجزائر،

  .2009ابعة،دار هومة،الجزائر،بن وارث،مذكرات في القانون الجزائي الخاص،الطبعة الر .33

  .2005محمد علي سویلم،شرح قانون الأسرة،دون طبعة،دار المطبوعات الجامعیة،الإسكندریة،.34
  .عبد العزیز سعد،الجرائم الواقعة على نظام الأسرة.35

  .2014،دون طبعة،دار هومة الجزائر،03سلام حمزة،الدعاوي الإستعجالیة،ج.36

، دار هومة، 02إجراءات ممارسة دعاوى شؤون الأسرة أمام قسم المحاكم الابتدائیة ،طعبد العزیز سعد، .37
  . 2014الجزائر،

بن قریة سامیة،آثار الحضانة في الشریعة الإسلامیة وقانون الآسرة الجزائري،المجلة الجزائریة،كلیة .38
  . 2010/01الحقوق،جامعة الجزائر،عدد

  .2009ة،دار الكتب القانونیة،بدون طبعة،أحمد نصر الجندي،شرح قانون الأسر .39

  .لحسن شیخ آل ملتویا.40

  المذكرات والرسائل: ثالثا

،مذكرة )الجزائري(سعید بهلولي،الحقوق الزوجیة تدبیر وقائي من الطلاق بین تأكید الشرع ومشكلات الواقع .1
الإجتماعیة والعلوم لنیل شهادة الماجستیر في العلوم الإسلامیة  تخصص فقه وأصول،كلیة العلوم 

  . 2009-2008الإسلامیة،جامعة الحاج لخضر باتنة،

بلقاسم سویقان، مذكرة ماجستیر، الحمایة الجزائیة للطفل في القانون الجزائري، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، .2
2011 .  

ص قانون أمین عوبید،مذكرة ماستر،أحكام النفقة الزوجیة في التشریع الجزائري،فرع قانون خاص،تخص.3
  . 2019الأسرة،



شایب فاطمة الزهرة،جریمة عدم دفع النفقة،مذكرة لنیل شهادة الماستر،جامعة عبد الحمید بن بادیس مستغانم .4
2019 -2018.  

مفیدة بوصبیعة،منازعات الحضانة في التشریع الجزائري،مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر،تخصص قانون .5
  .2013الأحوال الشخصیة،دورة جوان 

عثماني فاطیمة،جریمة عدم تسدید النفقة مقررة بحكم،مذكرة لنیل شهادة الماستر تخصص علم الإجرام، جامعة .6
 . 2015-2016مولاي الطاهر سعیدة،

عبد الباقي بوزیان،الحمایة الجنائیة للرابطة الأسریة في التشریع الجزائري،مذكرة ماجستیر في العلوم الجنائیة .7
  .2010- 2009،كلیة الحقوق،جامعة تلمسان،في علم الإجرام

زكیة حمیدو، مصلحة المحضون في القوانین المغاربیة للأسرة دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه في القانون .8
  . 2005/2004، كلیة الحقوق، جامعة تلمسان، )غیر منشورة(الخاص،

كرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع رتیبة عیاش،أحكام نفقة الزوجة بین الشریعة الإسلامیة والقانون،مذ.9
 . 2006- 2007قانون خاص، كلیة الحقوق جامعة الجزائر 

فاطمة بن عیشوش،الحقوق الزوجیة بین أحكام تشریع الأسرة والإجتهاد القضائي،رسالة مقدمة لنیل شهادة .10
  .2012-2011الماجستیر،تخصص حقوق،كلیة الحقوق،جامعة الجزائر ،

شكالاته المثارة أمام القضاة،مذكرة تخرج المدرسة عیسر أس.11 ماء،حق المطلقة الحاضنة في مسكن الزوجیة وإ
  .2004العلیا للقضاء،الجزائر،

خلیفي سارة، حق الحاضنة في السكن، مذكرة لنیل شهادة الماستر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة .12
  .2015محمد خیضر بسكرة، 

ومحمد دبة،الحضانة في قانون الأسرة الجزائري،مذكرة ماستر،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،  صالح خیضر.13
  .2016جامعة محمد الصدیق بن یحي، جیجل 

معاتقي مریم وشلابي خدیجة،مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون الخاص، كفالة الأطفال في القانون .14
  . 18-01-2017الجزائري بتاریخ 

صافیة وخلیل أمینة،مذكرة لنیل شهادة الماستر تخصص قانون خاص والعلوم الجنائیة،جریمة  خالدي.15
  .الإمتناع عن تسدید النفقة في القانون الجزائري



تركي بن عبد االله بن سعد الشابانات،مذكرة ماجستیر السیاسة الجنائیة للإمتناع عن النفقة الزوجیة، جامعة .16
  .للعلوم الأمنیة،الریاض نایف

  المقالات:رابعا

هو مكان مستقر یستخدم للإقامة بصفة دائمة أو مؤقتة لأنه یلبي مجموعة من الحاجیات الضروریة : المسكن.1
  .وهو مكان راحة الأسرة

الخطف عبرت عنه محكمة النقض المصریة التي بینت أن الجریمة تقع حیث یختطف الطفل من النفقة  معنى.2
  .التي جعلها مرادا له ممن هو تخت رعایتهم من ولي أو وصي أو حاضنة أو مرب أو غیرهم

  النصوص القانونیة:خامسا

لمتعلق بحمایة الطفل ،ا1436رمضان  28الموافق لـ  15-07-2015المؤرخ في  15-12القانون رقم .1
  . 02قانون الإجراءات الجزائیة،المادة 

  .08قانون الإجراءات المدنیة الجزائریة المادة  1971- 12- 29مؤرخ في  71-80الأمر رقم .2

  .35متعلق بالمحاسبة العمومیة،الجریدة الرسمیة العدد 15-08-1990مؤرخ في  90-21 قانون رقم.3

الصادر 49،یتضمن قانون العقوبات،الجریدة الرسمیة عدد  1996یولیو  08 مؤرخ في66-156الأمر رقم .4
  .المعدل والمتمم 1966جوان11بتاریخ 

  .،المتضمن قانون تعدیل الأسرة2005فبرایر  27المؤرخ في  02-05الأمر  .5

-09- 26 المؤرخ في 15-58یعدل ویتمم الأمر رقم  20-06-2005المؤرخ في  10-05القانون رقم  .6
 44والمتضمن القانون المدني المنشور بالجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة العدد  1975

  .2005سنة 

المتضمن قانون العقوبات  156/66المعدل والمتمم للأمر  20-12-2006المؤرخ في  23/06القانون رقم  .7
   .2006-12-24،الصادر في 84الجریدة الرسمیة، عدد 

، المتضمن قانون الإجراءات 2008فبرایر  25الموافق لـ  1429صفر 18المؤرخ في  08-09قانون رقم  .8
  .2008أفریل 23،المؤرخة بتاریخ 21المدنیة والإداریة الجزائري الصادر بالجریدة الرسمیة،عدد 

، 01المتضمن إنشاء صندوق النفقة، جریدة رسمیة ج 2015جانفي 07المؤرخ في  15-01قانون رقم  .9
  2015جانفي  07، الصادر بتاریخ 01عدد

-07-1996 08المؤرخ في 155/66المتمم للأمر رقم  2011فیفري  23المؤرخ في  02/11رقم  الأمر.10
  .23-02-2011،الصادر في 12المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة الجریدة الرسمیة ، عدد 



 15،والمتضمن قانون الأسرة الجریدة الرسمیة،عدد 1984یونیو سنة  09المؤرخ في  11- 84قانون رقم .11
  .2009فبرایر   27الصادر في 2005-02-27المؤرخ في  02-05المعدل والمتمم بالأمر رقم 

  القرارات القضائیة:سادسا

  .صادر من غرفة الأحوال الشخصیة للمحكمة العلیا 09-05-2002مؤرخ في  392528قرار رقم  .1

غرفة شؤون » قسم الهیئات القضائیة في الجزائر، منتدى المجالس القضائیة«المحاكم القضائیة والمجالس.2
  .الأسرة، جریمة الإمتناع عن تسدید النفقة، دلیل إثبات الإمتناع والمحكمة المختصة

  .01، العدد )79891(في الملف رقم  30-04-1990،قرر بتاریخ المحكمة العلیا،غرفة الأحوال الشخصیة.3

المجلة القضائیة ) 13069(في الملف رقم  1996-07- 14المحكمة العلیا، غرفة الجنح، قرار بتاریخ .4
  .01العدد  1997

، مجلة 14-07-1996الصادر بتاریخ ) 130691(المحكمة العلیا، غرفة الأحوال الشخصیة، قرار رقم .5
  .1997، 01عدد  قضائیة،
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